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ريـــــع الجزائــــالتشری



كلمــة شكـــر و عرفــــان

كل الشكر لخالق هذا الكون وبارئه من لا يرد داعي ، العلي القدير  الذي وفقنا  

.على انجاز هذا العمل  وأعاننا

كل  إلىاعترافـا بالفضل و الجميل نتوجه بخالص الشكر و عميق التقدير و الامتنان  

أساتذة كلية الحقوق ، الذين اشرفوا على تكويننا ، من خلال توجيهاتهم  القيمة  

.االله عنا كل الخير  فجزاهم

اللجنة الذين سيشرفون على مناقشة هذه المذكرة ، أعضاءوشكر خاص لكل السادة  

.قواعد العدالة  وإرساءمن يعمل بإخلاص لرفع راية الحق  والى كل



إهداء
:هدي ثمرة هذا العمل المتواضعن

في عمرهما  االله  أطال  الكريمينالوالدين  إلى  

إلى من أناروا إلى الطريق في سبيل تحصيل ولو قدر بسيط من المعرفة ،  

أساتذتي الكرام  

حفظها االله  إلى زوجتي الحنونة والمخلصة ،

االله ورعاهما  حفظهماإلى ابني العزيزين  

كل الإخوة والأخوات الأعزاءإلى  

إلى كل الأهل والأقـارب

بهم الصداقة من كل محطة سعادة  اإلى كل من جمعتن

الحياةفي

.ناولم تسعهم مذكرتناوكل من وسعتهم ذاكرت

رويبح يحي



إهداء
:هدي ثمرة هذا العمل المتواضع إلىن

كل من علمني حرفـا في هذه الدنيا الفـانية  

الوالدين العزيزين حفظهما االله و أطال في عمرهما  إلى  

إلى أبنائي الأعزاء الذين تعبت دوما من اجلهم  

وإلى زوجتي الغاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

كل الإخوة والأخوات الأعزاءإلى  

إلى كل الأهل والأقـارب

بهم الصداقة من كل محطة سعادة  اإلى كل من جمعتن

الحياةفي

يجعله  أنأهدي هذا العمل المتواضع ونسأل االله   إلى كل هؤلاء وهؤلاء  

لكل طالب علم  انبراس

.ناولم تسعهم مذكرتناوكل من وسعتهم ذاكرت

زكريا حاج موسى



ةــــمقدم



مقدمة

بفضل التقدم الذي أحرزتھ العلوم الجنائیة وتطور مفھوم العقوبة الجزائیة ، لم تعد العقوبة عند 

ة  ریعات العالمی ف التش یلة،مختل ر وردع وس اصزج ل واقتص یلة أب بحت وس لاحص لاج  إص وع

ات باللج ق العقوب وق و تطبی ى اقتضاء الحق ـفانتقلت من صورة الانتقام الشخصي والعائلي إل وء ـــــــ

ل ،إلى القضاء  ي الحبس لتنتق ا ف بظھور الدولة الحدیثة  التي مارست العقوبات التقلیدیة المتمثلة أساس

.إلى العقوبات البدیلة

ا الوضع وقف التنفیذ والغرامةحیث یوجد بدائل عقابیة تقلیدیة تتمثل في  ة منھ ة حدیث ، و بدائل عقابی

. ة العمل للنفع العام، وعقوبالإلكترونیةحت المراقبة ت

ة العقابی ا السیاس ي تبنتھ ة الت ات الحدیث دائل العقوب م ب ن أھ ا م ام حالی ع الع ل للنف د العم ـو یع ة ـــ

ة ا ى العقوب ب عل ـة المعاصرة كبدیل نظرا للمساوئ التي تترت البة للحریـ د لجأت العدی،لس ـفق د ــــــــــ

ك المساوئ ھ تل وم علی ب المحك ا لتجنی ة منھ ام محاول ع الع ل للنف من التشریعات إلى تبني عقوبة العم

د ـــا منھـــــوسعی ي آن واح ع ف ھ وللمجتم وم علی بة للمحك ا بالنس ا إلى تحقیق أغراض مختلفة تقدم نفع

یبھ الاحتكاك بالمجرمین واكتسابھ لسلوكیات إجرامیة جدیدة، على عكس سواء من الناحیة العقابیة بتجن

ة  ة ثانی من ذلك العقوبة السالبة للحریة التي تنفذ في وسط عقابي مغلق یكون أشد خطــورة ، ومن جھ

ة  ن  الناحی ة م ة ثالث ن جھ من الناحیة الاقتصادیة  تفادي إرھاق خزینة الدولـة و توفیر الید العاملة، م

انح الاجت بة للج ھ خصوصا بالنس ھ عن مجتمع وم علی ادي إنسلاخ المحك ي تف ن ف یة تكم ماعیة والنفس

ة  دف عقوب ان الجنسي إذ تھ ادي الحرم المبتدئ الذي لم یسبق لھ المثول أمام القاضي بالإضافة إلى تف

اة ن الحی ع م یة العمل للنفع العام إلى تفادي ما یترتب على العقوبة السالبة للحریة من عزل ومن الجنس

یلحق بالمحكوم علیھم الذین تربطھم علاقة زوجیة، مما یؤدي بھم أحیانا إلى التخبط في مشاكل نفسیة 

بالغة التعقید ، كما أن ھذا الحرمان الجنسي بدوره یؤدي إلى تحول السجناء إلى الجنسیة المثلیة نظرا 

.لحیاتھم في تجمع یضم جنسا واحدا

ك،المعاصرةالجنائیةالسیاسةھذهوفقالجزائريالمشرعساروقد ھوذل ذابتبنی وع ھ الن

دیلالعقاب البدیل من خلالمن انونتع اتق انونالبموجب ،العقوب م ق ي 01/09رق ؤرخ ف 25الم

م 2009فبرایر  ر رق ات و 156/66المعدل للأم انون العقوب واد إضافةالمتضمن ق رر 05الم مك

.06مكرر 05إلى 01



أھمیة الدراسة

ل ،وتكمن أھمیة الدراسة باعتبارھا تتناول أحد أھم البدائل العقابیة المعاصرة  ة العم ي عقوب ة ف المتمثل

.الحالیة المعاصرةالجنائیة للنفع العام و تبین دورھا في تعزیز المبادئ الأساسیة للسیاسة 

أھداف الدراسة

ي التشریع على عقوبة العمل للنفتھدف الدراسة تسلیط الضوء ع العام كأحد الأشكال الجدیدة للعقوبة ف

.الجزائري والتي أخذت مكانتھا كعقوبة بدیلة لعقوبة الحبس قصیرة المدة

أسباب اختیار الموضوع

:يما یلو من أبرز الأسباب التي دفعت بنا إلى اختیار ھذا الموضوع نذكر 

الذاتیةالأسباب:  أولا 

ة منا فيمحاولة* ة بدراسة متخصصة بعقوب ة الجزائری نقص اإثراء المكتب ام نظرا لل ع الع ل للنف لعم

.اھتمامنا بالدور العلاجي لھذه العقوبة البدیلةإلىبالإضافة، الذي تعاني منھ في ھذا المجال

الموضوعیةالأسباب: ثانیا

لاإ*  ى لإص یلة مثل ة كوس ذه العقوب رة بھ ة المعاص ریعات العقابی ام التش رمین ھتم ل المج ح و تأھی

.المبتدئین وتجنیبھم مساوئ السجون

اه *  م تبن رن العشرین ث ن الق اني م ة النصف الث ي بدای دیا ف ھ ج ام ب دأ الاھتم حداثة الموضوع الذي ب

.2009المشرع الجزائري مؤخرا سنة 

منھج الدراسة

ویعد المنھج الوصفي التحلیلي ،وصف و تحلیل نظام العمل للنفع العام إلىتسعى ھذه الدراسة 

ام  ــھو المنھج الأكثر ملاءمة في دراسة الظواھر الاجتماعیة و القانونیة ومنھا نظام العمل للنفع الع

استخدام المنھج المقارن كمنھج إلىمع الاستقراء النصوص القانونیة المتصلة بھذا الشأن، سوف نلجأ 

.ثانوي و كأداة للمقارنة

الدراسات السابقة

ن الدرا ة م تعنا، بجمل املة، اس ة ش ول لدراس بیل الوص ي س ال وف ذا المج ي ھ ابقة ف ات الس س

:أھمھا

، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة السیاسة العقابیة في القانون الجزائري، خوري عمر-أولا 

.2008، الجزائر



)ماجستیر(مذكرة،للحریةالسالبةالعقوبةعنبدیلةكعقوبةالعامللنفع،العملخالدشینون–ثانیا 

.2010-2009،، الجزائرالحقوقكلیةیوسف بن خدة ،بنجامعة

بوطبة نسرین ،مذكرة نھایة الدراسة للحصول على دیبلوم القضاء بعنوان ، العمل للنفع العام : ثالثا 

.2016كعقوبة بدیلة لعقوبة الحبس قصیرة المدة ، الجزائر 

البحثصعوبات

ن لالم ازخ ذاإنج ثھ االبح ضواجھتن عوباتبع قالص ىوالعوائ ھاعل دابیر رأس الت

ا علینا الاحترازیة المفروضة اء كورون ن وب د(في ھذه الفترة للوقایة م ي منعتن) 19-كوفی ـالت ا ـــــــ

ذا ةمن التنقل للبحث عن المادة العلمی ادةنقص، والتواصل الدائم مع المشرف ، وك ــــــالعلمیالم ةــــ

.العقوبات البدیلةمنالنوعھذاحداثةبحكمالجزائریةبالمكتبةالموضوعھذافي

إشكالیة الدراسة

:ةالتالییةولاستھلال دراستنا لعقوبة العمل للنفع العام، نقوم بطرح الإشكال

عقوبة العمل للنفع العام ؟ مدى إعتماد وتأثر المشرع الجزائري في تفعیل إجراءما* 

: و تتفرع ھذه الإشكالیة تساؤلات نجملھا فیما یلي

مفھوم عقوبة العمل للنفع العام؟ ماھیة و* 

تتنفیذھا ؟ ما ھي إجراءات الحكم بھا و آلیا*  

عقوبة العمل للنفع العام؟تنفیذما ھي إشكالات* 

تقسیم الدراسة

لین  ى فص وع إل ذا الموض یم ھ ا بتقس اؤلات قمن ذه التس ن ھ ة ع من الأول ،للإجاب ث یتض ار حی الإط

وم ي عقوبة العمل للنفع العام و قسمنا ھذا الفصل إلى مبحثین، فلالمفاھیمي اول مفھ المبحث الأول نتن

عقوبة العمل للنفع العام وطبیعتھا القانونیة، أما المبحث الثاني نتناول الشروط القانونیة لإصدار عقوبة 

.العمل للنفع العام ومجالات تطبیقاتھا

ث  قسمنثم ري حی ي التشریع الجزائ ام ف ـننتقل في الفصل الثاني إلى تنفیذ عقوبة العمل للنفع الع ا ـــــ

ریع ي التش ـام ف ع العـ ل للنف ة العم ذ عقوب ات تنفی اول جھ ث الأول یتن ین المبح ى مبحث ل إل ذا الفص ھ

ل لالجزائري أما المبحث الثاني فخصصناه  ة العم ذ عقوب ع العلمؤسسات المستقبلة لتنفی ـللنف ام ــــــــــــ

.التي تثیرھاالإشكالاتو 

ذا منإلیھاناخلصالتيالنتائجأھمضمنتتخاتمةالالأخیروفي ةاھ ة،لدراس نوجمل الاقتراحاتم

.بالموضوعالمتعلقةالتوصیاتوبعض



الفصل الأول
لعقوبة العمــــــــل الإطار المفاھیمي

للنفع العـــــــــــــــــــــــــــام 
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الإطار المفاھیمي لعقوبة العمل للنفع العام: الفصل الأول 

بكیفیةالإحاطةوھ لمكوناتوھلالتامالإدراكھوأمروحقیقةلھالدقیقةالمعرفةھيلغةالشيءماھیة

العامةللمنفعةالعملعقوبةماھیةولمعرفة،خصائصھھوبمضمونوالعلم،راحلھمونشأتھ

نبذة تاریخیة لتطورھا وكذا تعریفھا و مختلف دراسة،التطرق إلى بیان مفھومھا من خلالمنا تقتضي 

اـــــــــــــوالشروط القانونیة الواجب توفرھا لإصدارھبیان طبیعتھا القانونیة ،وخصائصھا 

لنفع العام لمفھوم عقوبة العمل الأولنبین في المبحث ،اول كل ھذه الموضوعات في مبحثین ـوسنت

نبذة التاریخیة لتطورھا عبر البدراسةمحاولة منا لتعریف ھذا النوع من العقوبات وطبیعتھا القانونیة

محاولةالحدیث ، وكذا العصر إلىالمراحل الزمنیة المختلفة ابتداء من مرحلة ما قبل التاریخ وصولا 

، ثم بعد ذلك نقوم بتفصیل ، ثم التطرق لخصائصھا المختلفةویا و فقھیا وتشریعیا غتعریفھا تعریفا ل

لھذه العقوبة ومعرفة مختلف الآراء الفقھیة في ذلك ومقارنتھا مع بعض العقوبات الطبیعة القانونیة

لإصدار عقوبة العمل للنفع واجبة التوفرانونیةالشروط القكالتدابیر  ثم بعد ذلك نقوم بدراسة الأخرى

.من حیث الجرائم و الأشخاصھاتمجالات تطبیقابیان والعام
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للنفع العام وطبیعتھا القانونیةمفھوم عقوبة العمل: المبحث الأول
مفھوم عقوبة العمل للنفع العام لا یتأتى إلا بالوقوف عند تعریف ھذه العقوبة وكذا التعرف  

الأفعالعلى نبذة تاریخیة عن تطورھا ، ثم معرفة أھم خصائصھا وصفاتھا والتمییز بینھا وبین 

ب الأول ـــــــلالعقابیة الأخرى إضافة إلى التعرف على طبیعتھا القانونیة،لذلك سوف نتطرق في المط

إلى تعریف عقوبة العمل النفع العام وتطورھا التاریخي، وفي مطلب ثاني إلى خصائص عقوبة العمل 

.للنفع العام

وتطورھا التاریخيتعریف عقوبة العمل للنفع العام : المطلب الأول
ـامالعـــللنفعالعمــــــللتطور عقوبةتـــاریخیةنبذة إلىالمطلبھذافيسوف نتطرق

.الثانيالفرعفيتعریفھاإلىو ،الأولالفرعفي

نبذة تاریخیة لتطور عقوبة العمل للنفع العام : الفرع الأول 
الجنائيالحاصل في القانونالتطورعنبمعزلتنشألمالعامللنفعالعملعقوبةفكرة

جاءت الجنائیة وقدالعلوماتجاھاتشتىفيللبحثالجنائيالقانونفقھاء جھودنتیجةكانالذيذلك

:المراحلھذهعبر

العام في مرحلة ما قبل المیلادعقوبة العمل للنفع: أولا 
میلاد، غیر أن قانون الألواح عقوبة العمل للنفع العام لم تكن موجودة في مرحلة ما قبل ال

عشر الذي كان ساري في الحضارة الرومانیة نص على نوع من العقوبات المقررة لجریمة ناثالا

السرقة، فإذا كانت السرقة متلبس بھا وارتكبت نھارا دون حمل سلاح، وكان السارق حر یعاقب 

للمسروق، ونفس الشيء إذا تمت السرقة دون تلبس وثبتت بإنزالھ منزلة الرقیق ، ویصبح عبد

ان الشيء المسروق في حیازة السارق إذ یعاقب بدفع غرامة تساوي ضعف المبلغ قضائیة ، وك

.المسروق، وفي حال عدم دفعھا ولم یصالحھ الشخص یصبح عبدا لھ

ت ـــــــــــالمشتركة التي تحدد مجموع المصالح الفردیة في مصلحة خاصة بالجماعة، وكان

وتوجد خمسة أفكار تستند إلى القانون العام . والبرتغالیةةالإسبانیھذه الفكرة محددة في الدساتیر 

تعرف بالرجوع إلى فكرة النفع العام وھي فكرة المصلحة العامة، فكرة الأملاك العامة ، فكرة المبنى 

.1فكرة الأشغال العامة ، فكرة النظام العامالعام

یوسف بن خدةبنماجستیر،جامعةللحریة،مذكرةالسالبةالعقوبةعنبدیلةكعقوبةالعامللنفعخالد،العملشینون-1
.08، ص 2010-2009كلیة الحقوق ، الجزائر ،
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الإسلامیةعقوبة العمل للنفع العام في مرحلة الشریعة :  ثانیا 

، لما أسر بمجيء الشریعة الإسلامیة و قیام دولة الإسلام وبالتحدید في غزوة بدر الكبرى

المسلمون عددا من كفار قریش، استشار الرسول صلى الله علیھ وسلم أصحابھ بعد بلوغھ 

ھؤلاء بنو العم یا رسول الله : المدینـــــــــة في أمرھم؛ فقال أبو بكر الصدیق رضي الله عنھ 

والعشیرة والإخـــــوان فإني أرى أن تأخذ منھم الفدیة ، فیكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار  وعسى 

ما ترى یا ابن الخطاب  : أن یھدیھم الله، فیكونـــــــوا لنا عضده؛ فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

قریب ( بكر ، ولكن أرى أن تمكنني من فلان والله ما أری ما رأى أبو: فقال عمر رضي الله عنھ 

، وتمكن علیا من عقیل بن أبي طالب فیضرب عنقھ ، وتمكن حمزة من فلان 1فأضرب عنقھ) لعمر

أخیھ فیضرب عنقھ، حتى یعلم الله أن لا في قلوبنا ھوادة للمشركین ، وھؤلاء صنادیدھم وأئمتھم 

قالھ أبو بكر رضي الله عنھ ولم یھو ما قالھ عمر ما-صلى الله علیة وسلم -وقادتھم؛ فھوى الرسول

صلى الله علیھ وسلم –رضي الله عنھ، وأخذ الفداء منھم، فلما كان من الغد قال عمر فغدوت إلى النبي 

یت  ــــــــوأبي بكر ، وھما یبكیان فقلت یا رسول الله ما یبكیك أنت وصاحبك ؟ فإن وجدت بكاء بك–

للذي عرض على أصحابك –صلى الله علیھ وسلم –ئكما ، فقال رسول الله وإن لم أجد  تباكیت لبكا

؛ فانزل الله تعالى "شجرة قریبة –من أخذھم الفداء فقد عرض علي عذابھم أدنى من ھذه الشجرة 

د ــــــــما كان لنبي أن یكون لھ أسرى حتى یثخن في الأرض تریدون عرض الدنیا والله یری« : قولھ

» یم ـــــــــــــــــــــعزیز حكیم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فیما أخذتم عذاب عظالآخرة والله 

.68-61الآیة : الأنفال 

استمر الأمر على رأي الصدیق فأخذ منھم الفداء، وكان الفداء من  من أربعة وآلاف 

ن لھ فداء دفع لھ عشرة غلمان درھـــــم  وكان أھل مكة یكتبون وأھل المدینة لا یكتبون، فمن لم یك

من غلمان المدینة یعلمھم؛ فإذا حذقوا فھو فداء، ومن الرسول صلى الله علیھ وسلم على عدة أسرى 

.2فأطلقھم بغیر فداء

فأتىقبلةأةإمرمنأصابرجلاأن:قالعنھاللهرضيمسعودابنحدیثمنالبخاريوروي-

يألأ:الرجلالصلاة قالوأقم"تعالىقولھعلیھفانزللھذلكفذكر،وسلمعلیھاللهصلىرسولا

بالإكثارأمرخطیئتھذكرلماالرجلأنلنایوضحفالحدیث.أمتيمنبھاعمللمنقال؟ھذه

بالعملتعزیزمع  الیتفقوھذا،أخرعقوبةعلیھینزلولمالسیئاتلتكفیرسببلأنھا،الحسناتمن

. 326ص2002والتوزیع،لبنان،والنشرللطباعةالفكر،دار8المختوم،طفوري،الرحیقالمباركالدینصفي-1
.10ص،خالد،المرجع السابقشینون-2
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ودـــــــیعبماالعامللنفعالعملبفكرةأخذتالإسلامیةالشریعةنجدھذاخلالفمنعلیھ ،العامللنفع

.فائدةمنالمجتمععلى

نفع العام في مرحلة العصر الحدیثعقوبة العمل لل:  ثالثا

أما في العصر الحاضر یرى بعض العلماء والمفكرین أن فكرة العمل للمنفعة العامة تعتبر 

صورة حدیثة للجزاء الجنائي، والبعض الآخر یرى أن الحقیقة لیست كذلك مبررین رأیھم بمطالبة 

ھذه الفكرة أمام الجمعیة العامة للسجون، إلا أن) 1883(السیناتـور میشو بھذه الفكرة في فرنسا منذ 

لیفرج عنھا؛ حیث أخذ ھذا القانون بالعمل ) م1920(ظلت سجینة إلى أن جاء القانون السوفییتي لسنة 

حیث یعید جذور ،الإصلاحي كعقوبة لبعض الجرائم تطبق في مجال الأحداث، ویعتبر جین بـرادل

" ة ــــــــة دون سلب الحریالأعمال الإصلاحی" العمل للنفع العام في التشریعات العقابیة إلى ما یسمى 

، و مع بدایات القرن العشرین نادي الفقیھ الألماني )م1920(التي ابتدعھا المشرع السوفییتي سنة 

وذلك لتجنب ،كعقوبة بدیلة للعقوبة السالبة للحریة" العمل للنفع العام"لیزت  بضرورة اللجوء لعقوبة 

ید من الدول إلى تبني العمل للنفع العام في تشریعاتھا سلبیات ھذه الأخیـرة وھو الأمر الذي دفع بالعد

الذي ، بموجب قانون العدالة الجزائیة1972العقابیة المعاصرة كانجلترا التي تبنتھا أول مرة في سنة 

صدر نتیجة التقریر المجلس الاستشاري حول النظام الجزائي والذي كان یجیز إصدار الحكم بعقوبة 

، بعدھا ھولندا  الأقلعلى سنة كل الأشخاص البالغین من العمر  سبعة عشر العمل للنفع العام  على

1982ة ـــــــــــ، ثم تلتھا الدنمارك في سن1981بموجب القانون الصادر في الثاني من فبرایر سنة 

، كما أن فرنسا أقرت علیھا بنص  1983أیضا البرتغال بموجب القانون الصادر في جانفي سنة 

العامللنفعحیث یعد التشریع الفرنسي رائدا في مجال عقوبة العمل،1983جوان 10القانـــون 

ن ــــــــــــــــــوتتخذ عقوبة العمل للنفع العام في التشریع الفرنسي صورة عقوبة أصلیة وبدیلة للسج

تخذ وذلك في بعض الجنایات، أو صورة عقوبة إضافیة أو تكمیلیة في بعض الجنح والمخالفات، كما ت

سنة كانالیونانفي عقوبة العمل للنفع العام في التشریع الفرنسي صورة جدیدة مضافة لوقف التنفیذ،

أصبح والذي ، 1851تنفیذا لقانون تنظیم المؤسسات العقابیة الصادر بموجب القانون رقم 1989

كسمبورغي التشریع اللىلوكسمبورغ تبن، في1990ساري المفعول ابتداء من أول جانفي سنة 

1994بلجیكا سنة ثمب،1992دیسمبر 18عقوبة العمل للنفع العام  بموجب القانون الصادر في 

1.ت ھذه العقوبةنوغیرھا من الدول الغربیة التي تب

مرباح ورقلة قاصديجامعة،ماسترالجزائري، مذكرةالقانونفيالعامللنفعالعملسالم،عقوبةبنلخضرمحمد-1
.06،ص2010الجزائر،
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:بالإضافة إلى الدول عربیة التي سارت حذو الدول الأوروبیة ونذكر منھا 

مصر التي أخذت بعقوبة العمل للنفع العام في صورتین؛ الصورة الأولى كعقوبة بدیلة لعقوبة دولة 

479من قانون العقوبات المصري وكذلك المادة 18الحبس قصیرة المدة التي نصت علیھا المادة 

بة بدیلة الجنائیة، أما الصورة الثانیة فتتمثل في الأخذ بالعمل للنفع العام كعقوالإجراءاتمن قانون 

للإكراه البدني یتم اللجوء إلیھا لتحصیل الغرامة غیر المدفوعة بسبب امتناع المحكوم علیھ أو عجزه 

، الجنائیة المصريالإجراءاتمن قانون523إلى 520عن الدفع والتي نصت علیھا المواد من 

قانون حمایة والمتضمن2002جوان 6الصادر بتاریخ 422لبنان بموجب المرسوم التشریعي رقم 

م ــــــــــالأحداث والمخالفین للقانون والمعرضین للخطر، على إلزام الأحداث الذین تتراوح أعمارھ

دلا ـــــــــــــسنة ما عدا مرتكبي الجنایات بعقوبة العمل للنفع العام كالتنظیف والطلاء ب18-12بین 

ة ـــــــــــــــــبعض الأحداث أعمال إغاثمن إیداعھم داخل المؤسسات الإصلاحیة وعملا بذلك فقد قدم

م ـــــــــــــ، حیث بلغ عددھ2006بعد العدوان الإسرائیلي الأخیر على جنوب لبنــــان في جویلیة 

2002ر ـــــــــأكتوب23الجنائیة الصادر في الإجراءاتقاصر،البحرین نص علیھا قانون 37نحو 

.منھ371و 337في المادتین 

العقابــــــــيالنظاملأنحدیثاإلاالعامللنفعالعملعقوبةنظامالمشرعیتبنىلمالجزائرفيأما

أجلمنھذایومناإلىالألفینمرحلةنھایةمنذالعقابيلإصلاحمجالافيملحوظاتحولایشھدكان

بدأتفقد،للعدالةشاملإصلاحأجلمنالجھودھذهتوجھكانفقد،العقابیةالسیاسةإنجاح

تم2009غایةوإلى، الحدیثةمع المقاییستتلاءموجعلھاالعقابیةالمؤسساتبتحدیثأولاالإصلاح

1430عامصفر29فيالمؤرخ09-01-رقمالقانونبموجبالعامللنفعالعملعقوبةإدراج

عقوبةعنوانت تحمنھمكررالأولالفصلفيتضمنھاالذي2009فبرایر25لـالموافــــــــــق

.1العامللنفعالعمل

البویرة، اولحاجمحندأكليامرار سمیر،عقوبة العمل للنفع العام في التشریع الجزائري،جامعة-1
.15،ص2017الجزائر،
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تعریف عقوبة العمل للنفع العام: الفرع الثاني
عقوبة العمل للنفع العام لم یتم تعریفھا في مختلف التشریعات العالمیة ومنھا التشریع 

الجزائري، وإنما قننھا في مواد قانونیة محددة وترك للفقھ مھمة التعریف، وسنحاول تعریف العقوبة 

.العمل للنفع العام  لغویا ثم اصطلاحا

التعریف اللغوي:أولا
العقوبة.1

عقب تستخدم في اللغة لتدل على تأخر الشيء عن غیره، ویقال عقب الشيء لغة كلمة 

وعاقبتھ وعقباه أي بمعنى أخره، ومنھ عقب القدم أي مؤخرتھا، ویقال عقب الشيء یعقبھ إذا خلفھ 

وقیل العقاب والمعاقبة أي تجزي . 1وجاء بعده، ومنھ قیل لولد الرجل عقبھ أي أولاده الذین یبقون بعده

.2ا فعل من سوء، والاسم عقوبة، وعاقبھ بذنبھ معاقبة وعقابالرجل بم

العمل.2
لغة ھو المھنة والفعل، والجمع أعمالھ، وعمل عملا من فعل فعلا عن قصد ومھن وصنع 

.3وأكملھ جعلھ عامة، والعامل كل من یعمل في مھنة أو صنعة

النفع.3
اء ــــــــــــ، وج4النفع، وقیل ینفع الناس ولا یضررجل نفوع ونفاع أي كثیر: جاء في لسان العرب 

وما یتوصل بھ الإنسان لیھ خیرة والمنفعة كل ما ینتفع بھ من خیرإدة ووصل ئتقع أي فا: في الوسیط

. 5ةمطلوبإلى

العام .4
عم الشيء عمومة أي شمل، یقال عم المطر الأرض وعم القوم : لفظ العام في المعجم الوسیطورد

.بالعطیة إذا شملھم والعام ھو الشامل، والعامة من الناس خلاف الخاصة

التعریف الاصطلاحي: ثانیا
وسیلة بدیلة تعد عقوبة العمل للنفع العام من أحدث الأسالیب التي یعامل بھا الجانحـــون باعتبارھا 

.لعقوبة الحبس قصیر المدة، وقد اختلفت الآراء في تعریفھا، فھناك تعریفات فقھیة وأخرى تشریعیة

.213،ص2004مصر ،مكتبة الشروقالوسیط،المعجم-1
.388،ص1979،القاھرةالخانجياللغة،مكتبةمقاییسزكریا،معجمابنفارسبناحمد-2
.887، ص1988،لبنان،صادر،دار3العرب،الطبعةمنظور،لسانابن-3
.650،صالمرجع السابقالوسیط،المعجم-4
.651، صع نفسھلمرجالمعجم الوسیط، ا-5
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التعریف الفقھي-1
صدور حكم عن القاضي " عقوبة العمل للنفع العام بأنھا " شالتستیفرانسوی" یعرف الأستاذ 

.1"فائدة المصلحة العامةیمكن المحكوم علیھ من القیام بعمل بدون مقابل ل

قیام الجانح بعمل یعود بالفائدة على المجتمع تكفیرا عن الخطأ " وعرفھا عمر مازیت على أنھا 

.2"المرتكب من طرفھ وذلك دون أن یكون ذلك مقابل أجرة 

المحكوم علیھ بالقیام بعمل بدون مقابل إلزام" وتاني بأنھا الأفیما عرفتھا الدكتورة صفاء 

" .لمصلحة المجتمع، بدلا من دخولھ السجن وذلك خلال مدة معینة تحددھا المحكمة

إلزام المحكوم علیھ بالقیام بأعمال معینة " أما الدكتور أحمد براك فقد عرف ھذه العقوبة على أنھا 

.3"محكمة، في الحدود المنصوص علیھا قانونالخدمة المجتمع بدون مقابل خلال المدة التي تقررھا ال

إلزامقوامھاعقوبةالعامةللمنفعةل العمأنChambon Du Mastreالفقیھیرى

تقررھاقانونامحددةولمدةمجانیةبصورة،عامةمؤسسةأوھیئةلصالحمفیدبعملعلیھالمحكوم

4المحكمة

العامللصالحمعینةأعمالایؤديبأنعلیھالمحكومإلزامالنصر أنھسیفمحمدالفقیھاویعرفھ

.5الحبسعقوبةھبعليالحكملتجنبوذلكمحددة،أوقاتفي

والبدیلالمشروطالعام الجھدللنفعالعملأنیرىحیثالأنسبشھابباسمالأستاذوتعریف

غایتھ،العامةالمصلحةلخدمةعامةمؤسسةلدىشخصیاعلیھمن المحكومالمقدمو،الحبسلعقوبة

.6المجتمعفيوإدماجھتأھیلھوإعادةالمكلفإصلاح

لاحظ أن الفقھاء قد اجتھدوا في التعریف كل وفق وجھة نظره،حیث نومن التعریفات السابقة 

صل من خلال استقراء محدد وشامل لعقوبة العمل للنفع العام، ویمكن للباحث التوتعریفلم یرد 

قیام الجانح المحكوم علیھ نھائیا بالحبس النافذ : " التعریفات السابقة أن عقوبة العمل للنفع العام ھي 

للقضاء الأعلىخضر،محاضرة حول بدائل العقوبات البدنیة، دورة دراسیة حول بدائل السجن ، المعھد لأالمنجي ا-1
.43،ص 2003مارس 08تونس، 

.مازیت عمر محاضرة حول عقوبة العمل للنفع العام ، یوم دراسي ، مجلس قضاء بجایة ، بدون تاریخ  -2
للعلومدمشقجامعةمجلة،مقارنةدراسةالمعاصرةالعقابیةالسیاسةفيالعامةللمنفعةوتاني،العملالأصفاء3

.200ص ،2009الثاني،،العدد25لد،المجوالقانونیةالاقتصادیة
..427،صالأوتاني،المرجع السابقصفاء-4
النصرعبدالمنعم،بدائلالعقوبةالسالبةللحریةفیالتشریعاتالجنائیةالحدیثة،بدونطبعة،دارالنھضة العربیةسیفمحمد-5

.390،ص2004مصر،القاھرة
،كلیة56،العدد27والقانون،السنةالشریعةالجزائري،مجلةالتشریعفيالعامللنفعالعمل،عقوبةشھابباسم-6

.92،ص2013الإمارات،أكتوبرالقانون جامعة



الإطار المفاھیمي لعقوبة العمل للنفع العام الفصل الأول                              

16

لمدة قصیرة حددھا المشرع، بعمل فكري، أو یدوي، أو تقني ما، لدى مؤسسة عامة دون أن یتقاضى 

."ذا فائدة للمجتمعالمؤديأجرأ عن ذلك، ویكون ھذا العمل 

التعریف التشریعي-1

صریح لعقوبة العمل للنفع العام  تعریفبالرجوع إلى التشریع الجزائري لم یورد المشرع 

ة ـــــــــــــــمن الباب الأول المتعلق بالعقوبات المطبق6مكرر5إلى 1مكرر05ضمن المادة 

21/04/2009المؤرخ في 02على الشخص الطبیعي ،  وقد تضمن المنشور الوزاري رقم 

الصادر عن وزارة العدل شرح لطریق تطبیق ھذه العقوبة ، حیث یستخلص من ھذه المواد 

دة  ــــــــن عقوبة العمل للنفع العام ھي عقوبة بدیلة لعقوبة السالبة للحریة القصیرة المأالقانونیة 

فیفري 25المؤرخ في 09/01من طرف المشرع الجزائري بموجب القانون رقم اتم سنھ

ل ـــــعقوبة تنطق بھا المحكمة بعد رضا المدان بھا ، وتتمثل في ساعات العمإذن، فھي 2009

ساعة بالنسبة للأشخاص القصر 300ساعة بالنسبة للأشخاص البالغین و 600لا تتجاوز 

مجتمع المدني كطرف شریك ، بحیث یؤدي الشخص المستفید منھا ویستدعي تنفیذھا مشاركة ال

.نشاطا ذا نفع عام وذا بعد تصالحي مع المجتمع وھي بذلك تجنبھ الآثار السلبیة لعقوبة الحبس 

ة  ــومنھ فان عقوبة العمل للنفع العام تلك العقوبة التي تصدرھا جھة قضائیة مختص

وم علیھ بالقیام بالعمل ذا نفع عام لصالح إحدى المؤسسات العمومیة بدون تتمثــــل في إلزام المحك

. أجــــر  بدلا من تطبیق عقوبة الحبس قصیرة المدة المنطوق بھا ضده 

وقد حاولت بعض التشریعات الحد من العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة، وذلك بإدراج 

بدیلة عن العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة كالمخالفات والجنح عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة

وبعض الجرائم المحددة، وذلك تماشیا مع الرؤیة العقابیة الحدیثة القائمة على الإصلاح والتأھیل 

وإعادة الإدماج خارج أسوار السجون في ظل انعدام الثقة بقدرة مؤسسة السجن على الإصلاح 

.والتأھیل

131في قانون العقوبات طبقا للمـادة ،ا عرف التشریع الفرنسي عقوبة العمل للنفع العام كم

العمل بلا مقابل لمصلحة شخصیة معنویة أو جمعیة مخولة : منھ بأن العمل للنفع العام ھو8فقرة 

في حین اعتبرتھ بعض التشریعات عقوبة تكمیلیة للعقوبة السالبة ،1مباشرة أعمال للمصلحة العامة

للحریة كما ھو الحال في القانون الفرنسي الذي أخذ بكلتا الصورتین حیث نص على العمل للنفع العام 

.كعقوبة أصلیة بدیلة للسجن في بعض الجنایــات أو كعقوبة تكمیلیة 

.1994وما بعدھا من قانون العقوبات الفرنسي الصادر سنة ،8فقرة 131المادة : أنظر-1
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الخدمة للمنفعة العامة المعمول بھا ،أن ھناك تسمیات مختلفة لعقوبة العمل لنفع العام منھاكما

و فرنسا وتونس والإمارات وغیرھافي بریطانیا، والعمل للنفع العام والمعمول بھا في الجزائر

العمل للنفع ":وعلیھ  یمكننا اختیار التعریف التالي، والأعمال المشتركة المعمول بھا في ھولندا وكندا

العام ھو عبارة عن عقوبة صادرة عن جھة قضائیة مختصة، تكمن في إلزام المحكوم علیـھ بالقیـام 

بعمل بدون أجر بعد موافقتھ، لفائدة المجتمع لدى مؤسسة عمومیة بدلا من إدخالھ لمؤسسة عقابیة 

."قانونلقضاء عقوبة سالبة للحریة قصیرة المدة وذلك بعد تحقق شروط حددھا ال

للنفع العام وطبیعتھا القانونیةخصائص عقوبة العمل: يـــناالمطلب الث
لھالمابھاتنفردخصائصالعقوبةلھذهأننجدالعامللنفعالعمللعقوبةالسابقةالتعاریفخلالمن

.عامةبصفةالمجتمعوعلى،خاصةً المحكوم علیھعلىتعودفوائدمن

خصائص عقوبة العمل للنفع العام:الفرع الأول 

كما لھا خصائص ،تتمیز عقوبة العمل للنفع العام بخصائص تشترك فیھا مع باقي العقوبات

:تمیزھا عن باقي العقوبات ویكن إجمال الخصائص في النقاط التالیة 

الخصائص المشتركة بین عقوبة العمل للنفع العام والعقوبات الأصلیة: أولا

:تشترك عقوبة العمل للنفع العام مع العقوبات الأخرى في أربع خصائص ھي

خضوعھا لمبدأ الشرعیـــــة و عدم صدورھا إلا بحكم قضائي، إضافة إلى خضوعھا لمبدأ الشخصیة 

.ومبدأ المساواة

الشرعیة خضوع عقوبة العمل للنفع العام لمبدأ) أ

عیة التي نصت علیھ المادة الأولــى من قانون العقوبات، الشرلمبدأتخضع عقوبة العمل للنفع العام 

عد ھذا المبدأ كضمانة لحمایة حقوق وحریات الأفراد ، وبالتالي لا یستطیع القاضي تجاوز یحیث 

وھو الذي یحدد الحدود التي قررھا التشریع بخصوصھا لأن المشــرع ھو صاحب الاختصاص 

بة ، وحدود السلطة التقدیریة التي یتمتع بھا القاضي للحكم بھذه الحالات التي یتم فیھا الحكم بھذه العقو

.1العقوبة أو لتنفیذھا كتحدید ساعات العمل وطبیعة العمل ووجھتھ

ص 2000للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، حسین بن الشیخ ، مبادئ القانون الجزئي العام ، دار ھومة-1
، وأكرم نشأت إبراھیم ، سیاسة الجنائیة ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزیع  146-147

.63-62، ص 2008عمان ، 
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بحكم قضائي صدور عقوبة العمل للنفع العام) ب

وبالتالي ،في إصدار العقوباتتعتبر السلطة القضائیة ھي الھیئة الوحیدة صاحبة الاختصاص

فإن الحكم بعقوبة العمل للنفع العام لا یصدر إلا من قبل المحاكم الجزائیة المختصة التي حددھا 

، فلا یجوز فرض عقوبة العمل للنفع العام من قبل سلطة إداریة 1القانون المنظم لأحكام ھذه العقوبة 

.2بالدولة أو ھیئة عامة یتم بھا تنفیذ ھذه العقوبة 

لعمل للنفع العلم لمبدأ الشخصیة ة اخضوع عقوب)  ج

تخضع عقوبة العمل للنفع العام لمبدأ الشخصیة، فھي لا توقع إلا على الشخص المذنب الذي 

ثبتت إدانتھ بارتكاب جریمة معینة بدون أن تمتد إلى أحد أقاربھ أو أسرتــــــھ أو ورثتھ، أي أن عقوبة 

قواعد المسؤولیة مة ضمنل عن ارتكاب الجریؤوالعمل للنفع العام لا تنفـــــــذ إلا على المس

.3الجزائیة

سیكشـف ما إذا كان المحكوم علیھ قادرا من الناحیة العقلیة والسلوكیة الإجراءاتإن اتخاذ مثل ھذه 

على أداء ھذه العقوبة بدون أن یسبـــــب أي ضرر للمجتمع ضرورة موافقة المحكوم علیھ بالخضوع 

.للعمل للنفع العام 

العام لمبدأ المساواةلعمل للنفع خضوع عقوبة ا)د

المساواة ھي النتیجة المباشرة للشرعیة، فالقانون یساوي بین الجمیع بدون النظــر إلى المركز 

الاجتماعي للمحكوم علیھ، لذلك فإن عقوبة العمل للنفع العام تخضع لمبدأ المساواة، كما أن استعمال 

ال ـــــــــــمبدأ المساواة، بل لعل استعمالسلطة التقدیریة للقاضـــي لا یؤدي إلى وجود تعارض مع 

.ھذه السلطة یؤكد تحقیق ھذا المبدأ حین یمكن القاضـي من تطبیقھا حسب ظروف كل جاني 

.161، ص 2008مة ، الجزائر ،وعثمانیة لخمیسي ، عولمة التجریم والعقاب ، الطبعة الثانیة ، دار ھ-1
، العمل للمنفعة العامة في السیاسة العقابیة المعاصرة ، دراسة مقارنة ، مجلة دمشق للعلوم الأوتانيصفاء -2

.436، ص 2009، العدد الثاني ، 25الاقتصادیة والقانونیة ، مجلد 
.147لحسن بن الشیخ ، مرجع السابق ، ص -3
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قل بھا عقوبة العمل للنفع العام الخصائص التي تست: ثانیا

دف ــــــــص تھتتمیز عقوبة العمل للنفع العام ببعض الصفات باعتبارھا معاملة عقابیة من نوع خا

إلى إصلاح الجاني، وتنفذ بمشاركة المجتمع، یمكن القول بأن لھا صفة مھنیة وصفة إصلاحیة 

.اجتماعیة وأخری

الصفة المھنیــــــــة )أ

من خلال اكتساب المحكوم علیھ خبرة بمناسبة العمل للنفع العام، وتظھر ھذه الصفة في تقیید 

وقت فراغ المحكوم علیھ، فعوض أن یستمتع المحكوم علیھ بقضاء وقتھ في إتمام مسؤولیاتھ الأسریة 

في إطار العمل للنفع والاجتماعیة والمادیة والترفیھیة، فإنھ یقوم خالھ بتأدیة مھام أخرى بدون أجر 

.و قد تتحول علاقة العمل المؤقتة إلى علاقة عمل دائمة . 1عقابا لھ على ما اقترفھ من جــــرمالعام

الصفة الإصلاحیـــــــــة) ب 

في أنھا تساھم في إصلاح الجاني وتأھیلھ ،لعقوبة العمل للنفع العامالإصلاحیةوتتمثل الصفة 

.2على إعادة إدماجھ داخل المجتمع وجعلھ فردا سویا وصالحا كباقي الأفراداجتماعھا ما یسمح

الصفة الاجتماعیــــــــة ) ج

ث ـــــــــــوتظھر ھذه الصفة في إشراك المجتمع كجھاز في عملیة التأھیل المحكوم علیھ حی

ة ــــــــــــمؤسسات المجتمع إضافأن ھذا الأخیر عندما یقدم عملا للنفع العام فإنھ یقوم بھ في إحدى

.3إلى أن علاقتھ بأسرتھ و عملھ لا تنقطع

ة العمل للنفع العام أنھا لا تنفذ إلا إذا تبني المحكوم علیھ بوقمن الخصائص الممیزة أیضا لع

جمیع ، فاھموافقتھ الصریحة بالخضوع لھا، حیث أنھ لا مجال للإكراه على قبولھا وتطبیقا ل

التشریعات التي تأخذ بعقوبة العمل للنفع العام تشترط حضور المتھم بالجلسة و إبدائھ لرضاه بقبولھا 

رھا ــــــــــــــولقد اھتم المشرع الجزائري بھذه المیزة واعتب،لكي یتم النطق بھا من طرف القاضي

ء من التفصیل في المبحث لھ بشيسنتطرقمن بین الشروط الأساسیة لتطبیق ھذه العقوبة، وھو ما 

.شروط ذاتیة متعلقة بالجاني: الثاني المطلب الأول، الفرع الثاني

1 -Direction de l'administration pénitentiaire,Le travail d’intérêt général une
alternatives  à L'incarcération, ministère de la justice  paris juillet 2005. p03 .

بدائل العقوبة السالبة للحریة في التشریع الجنائیة الحدیثة ، رسالة دكتوراه ، كلیة محمد سیف النصر عبد المنعم ،-2
.385، ص 2004الحقوق ، جامعة القاھرة ، 

3 -Direction de l'administration pénitentiaire Op .citP3 .
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الطبیعة القانونیة لعقوبة العمل للنفع العام: الفرع الثاني 

نفع العام ھل ھو عقوبة أو تدبیر؟إختلفت الآراء الفقھیة حول تحدید الطبیعة القانونیة لنظام العمل لل

یرى البعض أن نظام العمل للنفع العام یحمل طبیعة خاصة تجمع ما بین العقوبة والتدبیر، كونھ یحمل 

في طیاتھ بعض صفات العقوبة باعتباره كبدیل لعقوبة الحبس باعتباره ذو طابع تأھیلي وقتي یھدف 

رق ــــــراسة الفولتوضیح وجھة نظرھم ھذه سنتطرق فیما یلي إلى د1إلى حمایة الفرد والمجتمـــع 

. بین نظام العمل للنفع العـــــــام وبین كل من العقوبة و التدبیر

الفرق بین العمل للنفع العام والعقوبة: أولا

ة لمصلحة المجتم ى مرتكب الجریم ـتعرف العقوبة على أنھا الجزاء الذي یوقع عل عـــــــــــ

ن العقوبأو على أنھا الألم الذي یصیب الجاني  انون والغرض م واھي الق ـجزاء مخالفتھ أوامر و ن ة ــ

ـھو حمایة المجتمع بالدرجة الأولى فضلا عن منع المجرم من معاودة حرف جریمة أخرى ومن ع ـــــ

.2الغیر من الاقتداء بھ 

إجمال أوجھ التشابھ و الاختلاف بین كلا من نظام العمل للنفع العام و نظام العقوبة على النحو ویمكن

:التالي

أوجھ التشابھ بین كل من نظام العمل للنفع العام والعقوبة) أ 

:یتشابھ نظام العمل النفع العام مع العقوبة في بعض النقاط التي یمكن إجمالھا فیما یلي 

فع العام على تقیید حریة المحكوم علیھ حیث یفرض علیھ التزامات تتطلب ینطوي العمل للن-

.جھدا ووقتا للقیام بھا 

یھدف العمل للنفع العام إلى تحقیق الردع العام الذي ھو بمثابة تنكیر للجماعة بسوء عاقبة -

.المجرم ومنعھــــــم من الاقتداء بھ

ضـــــــبالعدالة وذلك عن طریق التعوییسعى نظام العمل للنفع إلى إرضاء شعور المجتمع -

ض ــــــــــــــــــحیث أن العمل الذي یقدمھ المحكوم علیھ للنفع العام بصفة مجانیة یعتبر تعوی

.3منھ من الضرر الذي سببھ للمجتمع 

432صفاء الأوتاني ، المرجع السابق ، ص - 1

.7، بدون تاریخ ، صلبنانئیة ، الجزء الخامس ، دار العلم للجمیع ، جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنا-2
.432، المرجع السابق ، ص الأوتانيصفاء -3
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أوجھ الاختلاف بین كل من نظام العمل للنفع العام والعقوبة) ب 

ع العام عن العقوبة من حیث أنھ یعتبر بمثابة معاملة عقابیة من نوع ویختلف نظام العمل للنف

خاص لا تھدف إلى إیلام الجاني، وإنما یھدف إلى تعمیق الشعور بالمسؤولیة لدیھ ما یسھم في تأھیلھ 

.وإعادة إدماجھ في المجتمع 

بین العمل للنفع العام و التدبیرالفرق : ثانیا

یعرف التدبیر على أنھ معاملة فردیة قصریة ینص علیھا القانون، تھدف إلى مواجھة الخطورة 

وتأھیلھ الإجرامیــــــــة التي تتوفر لدى الفرد وذلك بغرض حمایة المجتمع من الإجرام من جھة 

.ىخرأوإصلاح ذلك الشر من جھة 

:ویمكن إجمال أوجھ التشابھ و الاختلاف بین كلا النظامین في مایلي 

أوجھ التشابھ بین كل من نظام العمل للنفع العام والتدبیر)أ

ام ـــــــیتشابھ العمل للنفع العام مع التدبیر في طابعھ التأھیلي الوقائي، حیث یسعى العمل للنفع الع

لتي قد تكون سببا في عودتھ إلى ارتكاب الجرائم، كما یھدف إلى تجنیب الفرد من مساوئ السجون ا

إلى حمایة المجتمع ، كذلك باعتبار العمل الذي یقدمھ المحكوم علیھ بالعمل النفع العام یعتبر تعویضا 

.1منھ للمجتمع عن الضرر الذي ألحقھ بھ

نظام العمل للنفع العام والتدبیربین كل من أوجھ الاختلاف) ب 

2م العمل للنفع العام عن التدبیر في كون التدبیر یھدف  إلى مواجھة الخطورة الإجرامیةیختلف نظا

التي تتحقق لدى المجرم بمعنى الحیلولة دون وقوع جرائم من جانبھ في المستقبل، فالتدبیر یتوفر 

بوجود الخطورة الإجرامیة ویزول بزوالھا، وبما أنھ یتقرر لمواجھتھا فإن الغرض منھ مرتبط 

تدبیر یتجرد ،  ذلك أن ال3بالمستقبل فقط ، أما مواجھة ما قام بھ الجانـي في الماضي فلا شأن لھ بھ

یعبر على لوم اجتماعي إضافة أولامن الفحوى الأخلاقي حیث أنھ لا یتناسب مع خطیئة تم ارتكابھ

إلى أنھ لا یسعى إلى تحقیق الإیلام ، وكل ھذه الصفات نجدھا غیر متوفـرة في نظام العمل للنفع 

.4العام

1978، لبنانفوزیة عبد الستار ، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب ، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر ، -1
.320ص 

السیاسة العقابیة في القانون الجزائري ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار الكتاب الحدیث ،عمر خوري -2
.203، ص 2000مصر،

عبد الله سلیمان ، النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة ، دراسة مقارنة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر -3
.5، ص المرجع السابقعبد الله سلیمان ،-4
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التشریعات المقارنة واعتبرھا خالف في تصنیف ھذه العقوبة باقي المشرع الجزائريكما أن 

عقوبة بدیلة عن عقوبة  الحبس وذلك بالنص 01/ 09من القانون 1مکرر 5بموجب نص المدة 

یمكن للجھة القضائیـة أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بھا بقیام المحكوم علیھ بعمل للنفع : "على أن

عتبرھا عقوبة تكمیلیة  و أخرى اعتبرھا ،  في حین أن بعض التشریعات المقارنة ا"العام بدون أجر

تبعیة للعقوبة الحبسیة بعد فترة اختبار أو عقوبة أصلیـة وھو ما ذھبت إلیھ أغلب التشریعات 

.1المقارنة

1996، مصرأحمد عوض بلال ، النظریة العامة للجزاء الجنائي ، الطبعة الثانیة ، دار النھضة العربیة ، -1
.48ص
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ل للنفع العام ومجالات تطبیقاتھاعقوبة العملإصدارالشروط القانونیة:المبحث الثاني 

، ولا یستفید منھا جمیع الأشخاص، فمعظم  1إن عقوبة العمل للنفع العام لا تطبق على جمیع الجرائم 

التشریعات التي تبنت ھذه العقوبة قیدت قاضی الحكم في تقریرھا عن طریق شروط و مضمون حكم 

، وھو ما یعرف بالشروط الموضوعیةواجب مراعاتھا، فھناك من الشروط ما ھو خاص بالعقوبة

اــــــــــــوشروطا خاصة بالمتھم تعرف بالشروط الذاتیة وشروط إجرائیة تقید القاضي في إصدارھ

في المطلب الأول لشروط إصدار عقوبة العمل للنفع العام، أما المطلب الثاني سنتعرض سنتطرقلذا 

.لإجراءات الحكم بعقوبة العمل للنفع العام

ام ــار عقوبة العمل للنفع العالشروط القانونیة لإصد: المطلب الأول

تتنوع الشروط الواجب توفرھا في إصدار عقوبة العمل للنفع العام بین شروط ترتبط 

و شروط تتعلق بالعقوبة سواء المقررة قانونا للجنحــــة أو المخالفة  بالشخص المحكوم علیھ ،

:وشروط شكلیة أخرى تتعلق بالحكم الناطق بالعقوبة  وسنتناولھا في الفروع التالیة 

الشروط الموضوعیة المتعلقة بالجریمة: الفرع الأول

من توفر شروط موضوعیة لإصدار عقوبة العمل للنفع العام من طرف قاضي الموضوع لابد 

:تتعلق بالجریمة ،وتتمثل الشروط الموضوعیة على النحو التالي 

سنوات حبساثلاثأن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا :أولا

ق ــــــمن قانون العقوبات على أن عقوبة العمل للنفع العام تطب1مكرر05تضمنت المادة 

ساــــــــمدة العقوبة السالبة للحریة المقررة قانونا ثلاث سنوات حبعلى الجرائــــم التي لا تتجاوز

.2الشروط هأي تطبق ھذه العقوبة على الجنـح التي تتوفر فیھا ھذ

دـــأن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بھا عام حبس ناف:ثانیا

بھــــا لا تتجاوز شرطا آخر یتمثل في كون العقوبة المنطوق 1مكرر5أضافت نص المدة 

، وإذا كانت العقوبة الأصلیة نافذة في جزء منھا فلا یجـــب أن یتجاوز الجزء النافذ 3عام حبس نافــذ

وم ــــــــالسنة حبس، ویتضح ھنـــا أن المشرع منح السلطة التقدیریة للقاضي من حیث منح للمحك

البة للحریة ، ومن جھة أخرى استبعد تطبیق علیھ فرصة الاختیار بین العمل للنفع العام والعقوبة الس

المتعلق بكیفیات تطبیق عقوبة العمل للنفع 2009افریل 21، المؤرخ في 02شرح المنشور الوزاري ، رقم -1
.العام 

محكمة قصر البخاري ، مجلس قضاء المدیة ، ملتقى تكویني حول مداخلة من لقاء السید طھراوي مقران رئیس-2
. 3، ص 2011اكتوبر 05موضوع العمل للنفع العام التجربة الفرنسیة ، الأربعاء 

. 3، صنفسھمرجع المداخلة من إلقاء السید طھراوي مقران ، -3
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المشرع ھذه العقوبة على الجنح المعاقــب علیھا بالحبس لمدة تزید عن ثلاث سنوات، واستبعد 

.المشرع تطبیق ھذه العقوبة على الجنایات على غرار التشریعات الأخرى

:سنوات حبسا و ھي 3یمكن ذكر  بعض الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتھا 

:أمثلة عن الجرائم المنصوص علیھا في قانون العقوبات -)أ

الموادالعقوبةالتھمة
توزیع أو وضع للبیع منشورات 
من شانھا الإضرار بالمصلحة 

الوطنیة

03أشھر إلى ثلاث 06ستة 
من قانون العقوبات96سنوات حبس

01إلى سنة 02من شھرین التجمھر
من قانون العقوبات98حبس

التحریض على التجمھر الغیر 
المسلح

01إلى سنة 02من شھرین 
من قانون العقوبات100حبس

إھانة قاضي أو موظف عمومي 
أثناء تأدیة وظائفھ

01إلى سنة 02من شھرین 
مكرر من قانون العقوبات144حبس

أشھر إلى إثنى عشر  03ثلاث الإساءة إلى رئیس الجمھوریة
قانون العقوباتمن 144شھر حبس12

المساس بالحرمة الواجبة 
بالموتى

02أشھر إلى سنتین 03ثلاث 
من قانون العقوبات151حبس

أ شھر 06إلى ستة 02شھرینالتعرض لحریة المزایدات
حبس

من قانون العقوبات175

أشھر  06إلى سنة ستة 01شھرالتسول
من قانون العقوبات195حبس

03أشھر إلى ثلاث 06ستةتلوین النقود
من قانون العقوبات200سنوات حبس

التزویر في بعض الوثائق 
الإداریة والشھادات

03أشھر إلى ثلاث 06ستة 
من قانون العقوبات222سنوات حبس

01أشھر إلى شھر 03ثلاث ارتداء بغیر حق بذلة نظامیة
من قانون العقوبات244حبس

03أشھر إلى ثلاث 06ستة اسم أو صفة كاذبةانتحال
من قانون العقوبات248سنوات حبس

03أشھر إلى ثلاث 06ستة القتل الخطأ
من قانون العقوبات288سنوات حبس
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:أمثلة عن الجرائم المنصوص علیھا في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة- )ب

الموادالعقوبةالتھمة

من أجل الاستھلاك الحیازة 

الشخصي للمخدرات
12حبس02على سنتین 02شھرین 

:المعدل والمتمم لقانون المرور 09/03أمثلة عن الجرائم المنصوص علیھا في الأمر رقم - )ج

الموادالعقوبةالتھمة

جنحة الجرح الخطأ في حالة 

سكر

سنوات 03إلى ثلاث 01سنة 

حبس
70

مخالفة الإفراط في السرعة 

المؤدي إلى جنحة الجرح الخطأ

03أشھر إلى ثلاث 06ستة 

سنوات حبس
71

الفرار
02أشھر إلى سنتیـن 06ستة 

حبس
72

السیاقة في حالة سكر
02أشھر إلى سنتیــن 06ستة 

حبس
74

رفض الامتثال لإنذار التوقف
أشھر إلى ثمانیة عشر 06ستة 

شھر حبس18
76

السیاقة بدون رخصة
01أشھر إلى سنـــــة 06ستة 

حبس
80
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د صیرورة الحكم أو القرار نھائیاأن لا تطبق عقوبة العمل للنفع العام إلا بع:ثالثا

المعدل و المتمم لقانون العقوبات 09/ 01من قانون رقم 6مکرر 5ولقد نصت المادة 

ى استیفاء الحكم العام لا تنفذ إلا بعد صیرورة الحكم نھائیا بمعنأن عقوبة العمل للنفع الجزائري 

.لجمیع طرق الطعن

ومن خلال التطبیقات القضائیة نجد أن جھات الحكم الجزائي تحكم في قضایا غیر الخطرة 

الفعل المنصوص والمعاقب علیھ بنص " 1منھا السیاقة في حالة سكر وقیادة مركبة بدون رخصة

العدل والمتھم المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق 14/ 01من قانون رقم 80، 74المادة 

أشھر حبس نافذا بحكم حضوري، وقررت 06وسلامتھا أنھا نطقت بالعقوبة الأصلیة والمتمثلة في 

استبدال العقوبة المنطـــوق بھا بعقوبة العمل للنفع العام، كما نوھت في الحكم أنھ في حال إخلال

المدان بالتزاماتھ المترتبة عن عقوبة العمل للنفع العام تنفذ علیھ العقوبة الأصلیة، كما أنھا حولت 

.ساعة 360أشھر حبسا نافــــــذا إلى عقوبة العمل للنفع العام و المقدر بـــ 06قویة من عال

بشخصیة المتھم الذاتیة  المتعلقةالشروط: الفرع الثاني

كما سبق ذكره في الفرع الأول، فانھ لإصدار عقوبة العمل للنفع العام فضلا عن الشروط 

الموضوعیة المتعلقة بالجریمة ، لابد من توفر شروط أخرى متعلقة بشخصیة المتھم باعتباره محل 

: اعتبار، ویمكن إجمال ھذه الشروط على النحو التالي 

كون المتھم غیر مسبوق قضائیا -)أ

ى ـــــــاختلفت التشریعات حول ھذا الشرط فمنھا ما أخذ بھ كالتشریع التونسي في الفقرة الأول

وكان القانون الفرنسي یأخذ بھذا الشـــــرط في القانون القدیم ،ثالثا من المجلة الجنائیة15الفصل من 

ة ــــــــــــتھم قد حكم علیھ لجریمة سواء كانت جنایة أو جنححیث ألا یكون المب3/1-43في المادة 

.2العام سواء عقوبة جنائیة أو عقوبة الحبس بدون وقف التنفیذ یفوق أربعة أشھرمن القانون 

".... من قانون العقوبات التي جاء فیھا 1مكرر5كما أخذ المشرع الجزائري بھذا الشرط في المادة 

5رر ـــــــــمك53، ویمكن تحدید المسبوق قضائیا بموجب المادة "ضائیاقبوق إذا كان المتھم غیر مس

من قانون العقوبات، فیعد مسبوقا قضائیا كل شخص طبیعي محكوم علیھ بحكم نھائي بعقوبة سالبة 

سیدي عن محكمة 01562/11، رقم الفھرس 01289/11رقم الجدول 12/10/2011حكم صادر بتاریخ -1
.مجلس قضاء بسكرة عقبة

فأصبح لا یعتد بالماضي الإجرامي للمتھم فھو یقر 1995غیر أن المشرع الفرنسي تراجع عن ھذا الشرط عام -2
.إمكانیة الحكم بھا للمسبوق قضائیا 
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للحریة مشمولة أو غیر مشمولة بوقف التنفیذ، من أجل جنایة أو جنحة من القانون العام، وعلیھ على 

.بیب لمحكوم علیھ، والإشارة إلى ذلك في التسلالقاضي العودة إلى قسیمة السوابق القضائیة 

سنة وقت ارتكاب الوقائعستة عشرأن لا یقل سن المتھم عن -)ب

1ررــــــمك5اتفقت معظم التشریعات على ھذا الشرط ومن بینھا المشرع الجزائري بموجب المادة 

سنة على الأقل وقت ارتكاب 16إذا كان المتھم یبلغ من العمر : من قانون العقوبات حیث جاء فیھا

.وھذا من أجل مراعاة قدرة كل شخص على القیام بالأعمال المخصصة للنفع العام الوقائع المجرمة،

1وعلى ھذا الأساس یجب أن یكون العمل الموكل للحدث مناسبا لسنھ ویكون ذو طابع تكویني

سنة ھو الذي یمكن لأي شخص ممارسة عمل مقابل أجر، وقد اجتمعت أغلب الاتفاقیات 16وسن 

16ن ــــلى أن السن الأدنى للتشغیل لا یمكن  أن یقل في أي حال من الأحوال عالجماعیة للعمل ع

.2سنة  إلا في الحالات المقررة في إطار التمھین 

11-90من قانون 15من خلال نص المادة سنة16وقد نظم المشرع السن الأدنى للتشغیل  بــ 

العمل النفع العام             المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتھم، حتى یمكن للمحكمة الحكم بعقوبة

ب ــــــــــــوعلیھ یج،یجب أن تتوفر في المحكوم علیھ شروط التشغیل التي ینص علیھا قانون العمل 

. 3سنة وقت ارتكب الوقائع16أن لا یقل سن المحكوم علیھ

ة ـــــــــــــسنة كون أنھ السن القانونیة للعمل بالإضاف) 16(وعلیھ فقد حدد المشرع الجزائري سن 

.سنة لا یمكن الحكم علیھ بعقوبة الحبس ) 16(إلى أن المتھم الحدث الذي یقل سنھ عن 

ترفق ھادة میلاد المحكوم علیھ التي ویمكن للقاضي التأكد من شروط السن باعتماده على ش

.بالملف 

وق  ـــــــــــ، رسالة دكتوراه في الحقالعنتلي ، بدائل العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة جاسم محمد راشد الخدیم-1
.205كلیة الشرطة ، أبو ظبي ، ص 

بن عزوز بن صابر ، الوجیز في شرح قانون العمل الجزائري الكتاب الثاني نشأة علاقة العمل الفردیة والآثار -2
.8صبدون طبعة و السنة،دار الخلدونیة ،،المترتبة عنھا

.9ق ، صبن عزوز بن صابر ، مرجع ساب-3
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الموافقة الصریحة على عقوبة العمل للنفع العام-)ج 

عندما ترى المحكمة إفادة المحكوم علیھ بعقوبة العمل للنفع العام فإنھا تعرض علیھ العقوبة 

الرفـــــض حتى تحكم المحكمة أثناء جلسة النطق بالحكم، ھذا الأخیر الذي بیدي رأیھ بالقبول أو 

.1بعقوبة العمل للنفع العام یجب أن یبدي موافقتھ الصریحة

وفي الحكم سابق الذكر فإن المحكمة من خلال حیثیات الحكم نجدھا قد اطلعت على قسیمة 

مكرر 53وتبین لھا أن المحكوم علیھ غیر مسبوق قضائیا بمفھوم المادة 02السوابق القضائیـــة رقم 

.للنفع العامسنة، وأنھ وافق صراحة على عقوبة العمل16من قانون العقوبات كما أن سنھ تجاوز 5

وبھذا الصدد كذلك لابد من توفر بعض الشكلیات القانونیة في الحكم الناطق بعقوبة العمل 

:للنفع العام منھا 

لنفع العام من جھة قضائیة مختصةصدور حكم عقوبة العمل ل-1

ي المحاكم یشترط في عقوبة العمل للنفع العام أن تصدر من الجھات القضائیة المختصـــة و ھ

الجزائیــة وھذا ما سیتم توضیحھ بالتفصیل في المطلب الثاني من الفصل الأول تحت عنوان سلطة 

.القاضي في إصدار عقوبة العمل للنفع العام  

ضرورة ذكر العقوبة الأصلیة -2

أجر عمل للنفع العام بدونبحیث یمكن للقاضي أن یستبدل العقوبة المنطوق بھا قیام المحكوم علیھ 

.ضرورة  ذكر أن العقوبة الأصلیة الحبس النافذ استبدلت بالعمل للنفع العام 

حضور المتھم بالجلسة -3

ورد ھذا الشرط في معظم التشریعات التي أخذت بعقوبة العمل للنفع العام، فقد نص القانون التونسي 

ة ــــــلا یصرح بحریة العمل لفائدة المصلحة العام"ثالثا من المجلة الجنائیة على أنھ 15في الفصل 

كما أن القانون الفرنسي اشترط حضور 2إلا إذا كان المتھم حاضرا بالجلسة و تعبیره عن ندمـــــــھ 

.من قانون العقوبات الفرنسي 8-131المتھم بالجلسة في المادة 

سنة والمتھم المحكوم 16إن المشرع الجزائري لم یمیز بین المتھم المحكوم علیھ الحدث البالغ من العمر أكثر من -1
راجع  ،سنة في كیفیة التعبیر عن الموافقة الصریحة في استبدال عقوبة الحبس بعقوبة العمل18علیھ البالغ الأكثر من 

.8و6مقران ، مرجع سابق ، صمداخلة من إلقاء السید طھراوي
ئي التونسي ، مركز الدراسات القانونیة والقضائیة ، وزارة العدل ارضا خماخم ، تطویر العقوبات في القانون الجز-2

.201، ص 2006وحقوق الإنسان ، 
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من قانون العقوبات، حیث جاء 01مكرر 5كما أورد المشرع الجزائري ھذا الشرط في المادة 

ن الحكم فیھا یتم النطق بعقوبة العمل للنفع العام بحضور المحكوم علیھ، وبالتالي ضرورة كو

1ةــــــحضوري و التنویھ إلى أن المحكوم علیھ أعطى لھ الحق في قبول أو رفض ھذه العقوبة البدیل

.مع التنبیھ المحكوم علیھ أنھ في حلة الإخلال بالالتزامات تطبیق علیھ العقوبة الأصلیة 

نفع العام تتطلب والحكم الحضوري غیر كافي بل یجب أن یكون وجاھیا أیضا لأن عقوبة العمل لل

النطق بالحكم الذي یتضمن العقوبة الأصلیة ألا وھي الحبس، ثم تحویلھا إلى عقوبة العمل للنفع العام 

ا ــــــــــو على الجھة القضائیة قبل النطق بھذه العقوبة إعلام المحكوم علیھ بحقھ في قبولھا أو رفضھ

.2و التنویھ بذلك في الحكم

ر ــــــــــــن یشیر الحكم إذا كان المتھم حاضرا وقت النطق بالحكم، وأن یشیوعلیھ یجب أ

في منطوق الحكم إلى الحضوري الوجاھي، وأن الحكم الذي یحمل عبارة حضوري بدون تحدید 

حضور أو عدم حضور المتھم وأنھ عدم الإشارة لھذا التوضیح فإنھ یفترض أن الحكم صدر بدون 

.3مفتوحة إلى غایة التبلیغحضوره وأن آجال الطعن 

امات تطبق علیھ العقوبة الأصلیة تنبیھ المحكوم علیھ أنھ في حالة الإخلال بالالتز-4

بعد النطق بعقوبة العمل للنفع العام یجب على جھة الحكم تنبیھ المحكوم علیھ أنھ في حالة الإخلال 

سة عمومیة، تطبق علیھ العقوبة الأصلیة التي بالتزاماتھ أثناء تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام لدى مؤس

ضائیة نجد أن ھذا الشرط قومن خلال التطبیقات ال،نطقت بھا المحكمة والمتمثلة في عقوبة الحبس 

.4غالبا ما یتم السھو عن ذكـــره في التسبیب

ضرورة ذكر الحجم الساعي لعقوبة العمل للنفع العام-5

شھرا من صیرورة الحكم نھائیا ، تتراوح مدة العمل للنفع 18ذ عقوبة العمل للنفع العام خلال فتن

ساعة للقاصر، وتطبق المدة 300ساعة إلى 20ومن ،ساعة للبالغ600ساعة إلى 40العــــام من 

.5شھرا18بموجب ساعتین عمل للنفع العام عن كل یوم حبس في حدود 

.200، ص2013الجزائر ،سنقاد علي ، قاضي تطبیق العقوبات ، دار الھدى ،-1
.265ص ،2009الجزائر،عة ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، الطبعة التاسعة ، دار ھومة ،أحسن بوسیق. د-2
.294، ص 2010الجزائر ،، 01، مجلة المحكمة العلیا العدد 2009/07/29بتاریخ 433156قرار رقم -3
سیدي عقبةعن محكمة 11884/11، رقم الفھرس 00337/11، رقم الجدول 20/04/2011تاریخ الحكم ، -4

.مجلس قضاء بسكرة 
.2المتعلق بكیفیات تطبیق عقوبة العمل للنفع العام ، ص2009أفریل 21المؤرخ في 2المنشور الوزاري رقم -5
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، قد راعت جمیع الشروط السالفة 1ضائیة نجد أن جھة الحكم في الحكم الجزائيوفي التطبیقات الق

: الذكر، في قضیة متابع فیھا متھم بجنحة 

12الحیازة من أجل الاستھلاك الشخصي للمخدرات الفعل المنصوص والمعاقب علیھ بالمادة 

ات العقلیة نطقت بالعقوبة الأصلیة المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثر04/ 18من القانون رقم 

ألف غرامة مالیة نافذة بحكم حضوري، وقررت استبدال 20والمتمثلة في شھرین حبسا نافذا و

العقوبة المنطوق بھا إلى عقوبة العمل للنفع العام على المحكوم علیھ بعد قبولھ بھا، إضافة إلى أنھا 

تبة عن عقوبة العمل للنفع العام تنفذ علیھ العقوبة نبھتھ إلى أنھ في حالة الإخلال بالتزاماتھ المتر

ساعة عمل للنفع العام بحساب 120إلى ) یوما60(الأصلیة، كما أنھا حولت العقوبة من شھرین 

.2ساعتین عمل للنفع العام عن كل یوم حبس

ولد إشكالا ذكر الحجم الساعي لعقوبة الحمل للنفع العام و ھو ما ی3في حین أغفلت في حكم آخر

في تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام، وھذا ما سأتطرق إلیھ بالتفصیل في المبحث الثاني من الفصل 

.ة العمل للنفع العامبوقعالتي تثیرھاشكالاتالإالثاني، تحت عنوان 

تطبیق عقوبة العمل للنفع العام مجالات:المطلب الثاني 

یتمثل مجال تطبیق عقوبة العمل للنفع العام في الحیز الذي تطبق فیھ ھذه العقوبــة من خلال 

اول ـــــــــــحیث سنتنفرعینمعرفة الجرائم و الأشخاص التي تطبق علیھا ، قسمنا ھذا المطلب إلى 

یخصص لدراسةفرع الثانيالأما،الجرائم التي تطبق علیھا عقوبة العمل للنفع العامفي الفرع الأول 

.الأشخاص التي تطبق علیھا عقوبة العمل للنفع العام 

ق علیھا عقوبة العمل للنفع العامالجرائم التي تطب: الفرع الأول

ا ــــــــفي الجرائم المنصوص و المحددة قانونإلاأن عقوبة العمل للنفع العام لا یتم النطق بھا 

" من قانون العقوبات الجزائري على أنھ 01مكرر 05ة ادالمنصت،وإلا تعرض الحكم للنقض 

".یمكن الجھة القضائیة أن تستبدل عقوبة الحبس بعقوبة العمل للنفع العام 

سیدي عقبةعن محكمة 04353/09، رقم الجدول 00020/10، رقم الفھرس 03/01/2010تاریخ الحكم -1
.مجلس قضاء بسكرة

سیدي عقبةعن محكمة 00020/10، رقم الفھرس 04353/09، رقم الجدول 03/01/2010تاریخ الحكم -2
.مجلس قضاء بسكرة

سیدي عقبةعن محكمة 01166/10، رقم الفھرس 01230/10، رقم الجدول 02/05/2010تاریخ الحكم -3
.مجلس قضاء بسكرة
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ومن خلال نص المادة نجد المشرع الجزائري قد أعطى الجھات القضائیة سواء على مستوى 

الدرجة الأولى، أو جھة الاستئناف السلطة التقدیریة في استبدال عقوبة الحبس بعقوبة العمل للنفع 

.1العام إذا رأى جدوى في إقرار ھذه العقوبة البدیلة

أن المحاكم العسكریة لا تتمتع بسلطة إصدار أحكام تتعلق بعقوبة العمل وتجدر الإشارة إلى 

قسم الجنح :، أما الجھات القضائیة المخول لھا إصدار عقوبة العمل النفع العام فھي2للنفع العام

قسم الأحداث بالمحكمة ،الغرفة الجزائیة بالمجلس،غرفة الأحداث بالمجلس محكمة ،بالمحكمة 

248وص الجنح والمخالفات المرتبطة بالفعل الموصوفة جنایات، طبقا للمادة الجنایات وذلك بخص

.الجزائیة الإجراءاتمن قانون 

وتجدر الإشارة إلى أنھ لیس كل فعل لا تتجاوز العقوبة القصوى المقررة لھ قانونا ثلاث 

لفعل ذات أھمیة بالغة یمكن الحكم على فاعلھ بالعمل للنفع العام لأن شخصیة مرتكب ا،سنوات حبس

ب ـــأیضا، لذلك یجب على القضاء وأعوانھ استباق الأحداث فمحاضر  التحریات والاستعلامات یج

أن تبحث أیضا في شخصیتھ من خلال التحقیق الاجتماعي حتى لا تصطدم في النھایة بفشل نتیجة 

.عدم تطبیق المحكوم علیھ للعقوبة الأصلیة 

عنیف وخطیر؟  المتھمھلمنھا جابات عن مجموعة من الأسئلة لقاضي إفمثلا یجب أن تتوفر لدى ا

إذا كان لھ سكن قار؟ھل لدیھ عمل قار ؟ ھل ھو متزوج؟ ھل یعیش مع والدیھ؟

متى تضمنت المحاضر ھذه المعلومات تكون الضبطیة قد ساھمت بدورھا في تكوین قناعة القاضي 

ورات ـــــــثل ارتكاب جریمة توزیع أو وضع للبیع منشبالحكم بعقوبة العمل لنفع العام أو العكس، م

.نھا الإضرار بالمصلحة الوطنیة، ارتكاب جریمة السیاقة في حالة سكرأمن ش

،دار الكتاب الحدیث مصر دراسة مقارنة ،الطبعة الاولىوري ، السیاسة العقابیة في القانون الجزائري ،عمر خ-1
.156و155ص ،2000

بدون طبعة ،دار النھضة محمد سیف النصر المنعم ، بدائل العقوبة السالبة للحریة في التشریعات الجنائیة الحدیثة ،-2
.395ص ،2004العربیة ،مصر ،
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علیھا عقوبة العمل للنفع العام الأشخاص التي تطبق:الفرع الثاني

فحدد المشرع الجزائري الأشخاص ،نالطبیعییتطبق عقوبة العمل للنفع العام على الأشخاص 

البالغة و القصر،المستفیدین من ھذه العقوبة و ذكرھم حیث یخضع لھا الأشخاص البالغیــــن

.سنة 18و 16أعمارھم ما بین 

بالقول یمكن الجھة القضائیة أن تستبدل عقوبة الحبس بعقوبة العمل 01مكرر 05ولقد نصت المادة 

.1للنفع العام

وكما تعرضنا إلیھ سابقا فإن المشرع الجزائري أعطى لجھات الحكم سواء على مستوى الدرجة 

ام ـــــــالأولى أو الاستئناف السلطة التقدیریة في إمكانیة استبدال عقوبة الحبس بعقوبة العمل للنفع الع

.2إذا رأى القاضي جدوى في إقرار ھذه العقوبة البدیلة من عدمھ

ا أن المشرع الجزائري اعتبر عقوبة العمل للنفع العام عقوبة بدیلة لعقوبة الحبس، فإنھ وبم

یستوجــــب على قاضي المحكمة أو المجلس أن ینطق بعقوبة الحبس الأصلیة أولا قبل اللجوء للعقوبة 

ة ـــــــــالأصلیالبدیلة، أي أنھ بعد الانتھاء من إجراءات المحاكمة والانسحاب للمداولة وتقریر العقوبة 

ةـــــللنفع العام وتوافر القناعة لدیھ بإفادة المتھم المدان بالعقوبة البدیلمع توافر شروط عقوبة العمل

فإنھ یعود للجلسة العلنیة للنطق بعقوبة الحبــــس ثم یستطلع رأي المتھم في قبول استبدال العقوبة 

.الأصلیة بعقوبة العمل للنفع العام من عدمھ

فإذا تمت موافقة المحكوم علیھ تقوم المحكمة باستبدال عقوبة الحبس بعقوبة العمل للنفع 

العام مع تحدید حجم الساعات الواجب على المحكوم علیھ أداؤھا وتنبیھـــھ بأن أي إخلال بالتزاماتھ 

.سیؤدي إلى تطبیق عقوبة الحبس الأصلیة علیة 

أو القرار الصادر بعقوبة العمل للنفع العام، بالإضافة إلى البیانات ویجب أن یتضمن الحكم 

:الجوھریـــة على البیانات التالیة 

 یجب أن یتضمن الحكم أو القرار حضوریا وجاھیا، حتى تتمكن المحكمة أو المجلس القضائي

ض ـــــــــالرفمن عرض عقوبة العمل للنفع العام على المحكوم علیھ لإبداء رغبتھ فیھا بالقبول أو

تحت2009/ 07/ 29خ ــــــــــــــــالصادر بتاریوھو ما ذھبت إلیھ المحكمة العلیا في قرارھا 

.الجزائريمن قانون العقوبات 1مكرر05ظر المادة أن-1
.،الجزائر ، بدون تاریخ08محاضرة بعنوان عقوبة العمل للنفع العام ، ص ،مازیت عمر-2
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باعتبار الحكم حضوري غیر وجاھي، إذا صدر بوصف حضور و غیاب 433256: رقم

.1الأطراف

ا بدون أن تتجاوز یجب أن تذكر العقوبة الأصلیة وھي عقوبة الحبس سواء كان نافذة كلیا أو جزئی

سنوات) 3(مدة السنة في شقھا النافذ بالنسبة للجرائم التي لا تجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة لھا 

یجب ذكر أن عقوبة العمل للنفع العام عرضت على المحكوم علیھ و أنھ قبل بھا

یجب ذكر أن العقوبة الأصلیة استبدلت بعقوبة العمل للنفع العام.

 ساعات العمل للنفع العام و ذلك بحساب ساعتین عمل عن كل یوم حبس یجب تحدید.

ة ـــــــــــتنبیھ المحكوم علیھ أنھ في حالة الإخلال بالتزاماتھ، بأنھ ستطبق علیھ العقوبة الأصلی

.2من قانون العقوبات2مر 5التي استبدلت بعقوبة العمل للنفع العام، وذلك طبقا لنص المادة 

نجد أنھ أشار بوضوح 2010/ 12/09وباستقراء حیثیات ومنطوق الحكم الصادر بتاریخ 

إلى كل البیانات السالف ذكرھا والتي نص علیھا القانون، حیث ذكر في منطوق الحكم أنھ حضوري 

تنبیھ ثم نكر عقوبة الحبس الأصلیة مع الإشارة إلى أنھا استبدلت بالعمل للنفع العام، كما ورد فیھ

المحكوم علیـــھ إلى أنھ في حالة إخلالھ بالتزامھ ستطبق علیھ العقوبة الأصلیة كما تم كذلك ذكر حجم 

: ساعات العمل المطلوبة وقد جاء فیھ 

ع ــــــحكمت المحكمة حال فصلھا في قضایا الجنح علنیا ابتدائیا حضوریا بإعادة تكییف الوقائ

المقترف بالإفراط في السرعة بواسطة مركبة تابعة الأصناف الوزن الثقیل من جنحة القتل الخطأ 

المتعلق بتنظیم حركة المرور إلى جنحة 14/ 01فقرة أخیـــرة من القانون 69دة االمنوه عنھا بالم

الفقرة الأولى من 69بالإفراط في السرعة المنصــوص و المعاقب علیھ بالمادة نترقالقتل الخطأ الم

200.00( ذة ـــلقانون، و إدانتھ بشھرین حبسا نافذا و عشرین ألف دینار جزائري غرامة نافنفس ا

مع استبدال عقوبة الحبس المحكوم بھا بعقوبة العمل للنفع العام في حدود مائـــــة و عشرون ) دج

عقوبة ساعة مع تنبیھ المحكوم علیھ أنھ في حالة الإخلال بالالتزامات المترتبة عن ) 120(ساعة 

.3العمل للنفع العام تطبق علیھ عقوبة الحبس الأصلیة

.مع تحمیل المتھم المدان المصاریف القضائیة وتحدید مدة الإكراه البدني بحدھا الأقصى 

.294ص الجزائر ،، مجلة المحكمة العلیا ، 2009/07/29، بتاریخ 433256قرار رقم -1
.، المتعلق بكیفیات تطبیق عقوبة العمل للنفع العام 2009افریل21المؤرخ في 02رقم الوزاري شرح منشور -2
، محكمة سیدي عقبة 02015/10: ، رقم الفھرس 01925/10، رقم الجدول ، 08/08/2010: تاریخ الحكم -3

.بسكرة
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ھ ـــــأما استطلاع رأي المحكوم علیھ في قبول أو رفض العمل للنفع العام فقد تمت الإشارة إلی

حیث أن المتھم حضر جلسة النطق بالحكم أین عرضت علیھ المحكمة ،وجاء فیھ ي حیثیات الحكم ف

استبدال عقوبة الحبس المحكوم بھا بعقوبة العمل للنفع العام وتم إعلامھ بحقھ في قبول أو رفض تقویة 

.من قانون العقوبات 1مکـــرر 5العمل للنفع العام طبقا لأحكام المدة 

ص إلى الإشكال العملي الذي طرح فیما یتعلق بالإفراج عن المحكوم وتجدر الإشارة في ھذا الخصو

أیام ) 10(علیھ بعقوبة العمل للنفع العام إذا كان محبوسا في النطق بالحكم أو بانتظار مھلة الاستئناف 

.لكي یفرج عنھ

راج ــــــــفبالرغم من سكوت مختلف الأنظمة الخاصة بعقوبة العمل للنفع العام عن حالة الإف

الات ـــــــعقوبة العمل للنفع العام إلا أن بعض المق،عن المتھم بعد صدور نوع ھذه العقوبة المذكورة 

و المراجع تشیر إلى أن الإفـــــراج عن المحكوم علیھ یتم مباشرة بعد النطق بتلك العقوبة رغم 

.1الاستئناف 

على تقتیر ساعات العمل للنفع العام وحدھا 1كررم05لقد نص المشرع الجزائري في المادة 

300ساعة إلى 20ساعة وبالنسبة للقصـر ما بین 600ساعة إلى 40بالنسبة للبالغیـن ما بین 
.ساعة 

والمرجع في ذلك ھو أن العقوبة المقررة بالنسبة للقاصر في نصف العقوبة المقررة بالنسبة 

من قانون العقوبات التي تنص على أنھ إذا قضي بأن یخضع القاصر 50للبالغ عملا بأحكام المادة 

إذا : ... سنة لحكم جزائي فإن العقوبة التي تسلط علیھ تكون كالأتي18إلى 13الذي یبلغ سنھ من 

دة ـــــــــــكنت العقوبة في السجن أو الحبس المؤقت فإنھ یحكم علیھ بالحبس لمدة تساوي نصف الم

.لحكم علیھ بھا إذا كان بالغا التي كان یتعین ا

ة ــــــــــساع40وبناء على ذلك فإنھ لا یجوز للقاضي النزول عن الحد الأدنى المقرر قانونا و ھو 

20ساعة بالنسبة للبالغین، كما لا یجوز لھ النزول عن 600ولا تجاوز الحد الأقصى المقر وھو 
16ن ــــة للقصر الذین تتراوح أعمارھم ما بیساعة كما ھو مقرر بالنسب300ساعة أو الزیادة عن 

.سنة طبقا لنص المادة المشار إلیھا أعلاه 18إلى 

التي تكون بالأشھر - عقوبة الحـبـس -وتحدد ساعات العمل للنفع العام بناء على العقوبة الأصلیة 

انت العقوبة الأصلیة یوما في كل شھر، وعلیھ فإذا ك) 30(أو السنة وتستبدل الأشھر بمعدل ثلاثین 

2009، الجزء الثاني ،64التشریع المقارن ، نشرة القضاة العدد في رزقي ، عقوبة العمل للنفع العام أمسلوب -1
.195ص 
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شھر فإنھا تتحـــــــول إلى أیام بمعدل ثلاثین یوم في كل شھر فتصیح مائة وثمانین ) 6(ھي ستة 

ساعة عمل للنفع العام بحساب ساعتین من كل یوم حبس ) 360(یوما تقابلھا ثلاثمائة وستین ) 180(

:معیار احتساب ساعات العمل للنفع العام 

ام ـــــــــــإن المعیار الذي وضعھ المشرع الجزائري لاحتساب الساعات المتعلقة بالعمل للنفع الع

.ھو احتساب ساعتین عمل عن كل یوم حبس نافذ من أیام عقوبة الحبس الأصلیة المنطوق بھا 

من خلال ویمكن توضیح تقدیر لكیفیة احتساب ساعات العمل التي یلتزم المحكوم علیھ بأدائھا

:الأمثلة التالیة 

 یوم، فإن عدد الساعـات التي یلتزم 90شھر نافذ بمعنى 03إذا كانت عقوبة الحبس ھي

.ساعة أي باحتساب عمـل عن كل یوم حبس 180المحكوم علیھ بأدائھا لصالح النفع العام ھو 

 رض ــــالتي یفتیوما ، فإن عدد الساعـات 365إذا كنت عقوبة الحبس ھي سنة نافذة بمعنى

ساعة أي باحتساب ساعتین عمل عن 720أن یلتزم المحكــــوم علیھ بأدائھا لصالح النفع العام ھو 

05كل یوم حبس نافذ، لكنھ وطبقا للحد الأقصى لساعات العمل للنفع العام الذي نصت علیھ المادة 

.ساعة بالنسبة للقصر300ساعة بالنسبة للبالغین و 600یقوم القاضي بتخفیضھا إلى 1مكرر 

مع الإشارة إلى أن مسألة تحدید مدة عقوبة العمل النفع العام بالساعات على اعتبار تطبیق 

ساعتین من كل یوم حبس، ھي محل خلاف لیس فقط بین قضاة الحكم، إنھا أیضا بین قضاة تطبیق 

یارا لتحدید ساعات العمل باعتبار معیار العقوبات فیما بینھم فبینما ذھب قضاة الحكم إلى اعتبارھا مع

الساعتین المشار إلیھما ضمن النص، عن كل یوم حبس، ذھب قضاة تطبیق العقوبات إلى اعتبارھا 

.1حدا أدنى للتنفیذ، أي أن على قاضي تطبیق العقوبات ألا یتجاوز حد الساعتین في الیوم كحد أدنی

) ىـــــالأقصى والأدن(ق السلیم، یقتضي مراعاة الحد وفي غیاب وضوح النص، فإن المنط

في حسـاب ھذه الساعات، كما في حساب المدة الفعلیة للعمل، من طرف قاضي تطبیق العقوبات 

.ضي الحكم  اوق

ساعات عقوبة العمل للنفع العام أجل إنجاز: أولا

یجب أن یقوم المحكوم علیھ بعقوبة العمل للنفع العام بأداء ساعات العمل المطالب بھا خلال 

من قانون العقوبات والتي تنص على أنھ یمكن 9مكرر 5شھرا طبقا لأحكام المادة 18أجل أقصاه 

.شھرا18أجل أقصاه للجھة القضائیة أن تستبدل العقوبة الأصلیة بالعمل للنفع العام بدون أجر، في 

إدماج المحبوسین ، دار الھدى عین ملیلة ، الجزائر لإعادةالمؤسسة الاجتماعیة قاضي تطبیق وسائح سنقوقة ، -1
.150ص
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، أي بعد ع العام نھائیافویبدأ سریان ھذه المدة مباشرة بعد أن یصبح الحكم بعقوبة العمل للن

ھا ــــــــمن قانون العقوبات وقد جاء فی8مكرر 5ذ طرق الطعــــن وھذا ما نصت علیھ المادة ااستنف

.رة الحكم نھائي لا تنفذ عقوبة العمل للنفع العام إلا بعد صیرو

ة العمل للنفع العام بوعقتوزیع ساعات : ثانیا

ا ــــــــــأما توزیع ساعات العمل التي یلتزم المحكوم علیھ بعقوبة العمل للنفع العام بأدائھا یومی

أو أسبوعیا فإن المشرع الجزائري لم یضبط معیارا معینا في توزیعھا و جدولتھا، وترك السلطة 

ى ـــــــــشھرا تتماش18التقدیریة في ذلك لقاضي تطبیق العقوبات الذي یقوم بتوزیعھا لمدة لا تفوق 

ة ـــــمع ظروف المحكوم علیھ ومؤھلاتھ وقدراتھ ووقت فراغـــــھ وكذا مع ظروف المؤسسة المستقبل

.لھ ومدى توفر العمل فیھا ونوعھ ومدى تناسبھ مع مؤھلات المحكوم علیھ 

سنة ) 16(أما في القانون المقارن فتطبیق العقوبة على البالغین و الأحداث التي یتجاوز سنھم 

ن ــــــــففي القانون اللبناني نجد أنھ بالنسبة للبالغین تطبق بالحجز في دار للتشغیــــل وھو تدبیر یتضم

بل العیش المشروع في جوھره حجز المحكوم علیھ في مكان یكتسب منھ مھنة أو عمل یھیئ لھ س

بس ـــــسنوات وإذا غادر الدار تطبق علیھ عقوبة الح) 3(أشھر وثلاثة ) 3(لمدة تتراوح بین ثلاثة  

أما بالنسبة للقصر فنجد التكلیف بعمل المنفعة العامة ،1أشھر إلى سنة) 3(مع التشغیل من ثلاثة 

ویعود تقدیر مدة العمل للقاضي بحسب ظروف ،ومھلة زمنیة محددة، وعدد من الساعات یتحدد یومیا

، ویجوز كل حدث، مع الإشارة إلى إمكانیة توقیعھ بین سن السابعة وسن الثامنة عشر من عمره

.2تمدیده كتدبیر غیر مانع للحریة حتى بلوغ سن الواحدة والعشرین

، الطبع الأولى مد جعفر ، فلسفة العقاب والتصدي للجریمة ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیعحعلي م-1
. 155، ص2006لبنان،

.176، ص نفسھمحمد جعفر ، المرجع علي-2
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خلاصة الفصل 

ثل ــــــیھ، كون أن عقوبة العمل للنفع العام تتموفي ختام ھذا الفصل یتعین علینا إجمال ما توصلنا إل

في قیام المحكوم علیھ بتقدیم خدمة مجانیة لصالح المجتمع لدى أحد الأشخاص المعنویة من القانون 

العام بغرض إصلاحھ وتأھیلھ وتفادیا لإدخالھ السجن واختلاطھ بالمجرمین، باعتبارھا عقوبة بدیلة 

الجھة القضائیة المختصة تتمیز بالصفة الإصلاحیة في مساھمتھا في للعقوبة السالبة للحریة تقررھا

إصلاح الجاني و تأھیلھ اجتماعیا ما یساعد على إعادة إدماجھ داخل المجتمع وجعلھ فردا سویا 

ـذ ـــــــــــالخصائص الممیزة أیضا لعقوبة العمل للنفع العام أنھا لا تنفــ،ومنوصالح كباقي الأفراد 

الضغط علیھ وأوع لھا حیث أنھ لا مجال لإكراھھ المحكوم علیھ موافقة الصریحة بالخضىدإلا إذا أب

على الموافقة علیھا، ویستوجب تطبیق ھذه العقوبة توافر شروط موضوعیة خاصة بالجریمة تمثل في 

ذو نفع عام وبدون أجر أن تكون الجریمة المحكوم فیھا جنحة أو مخالفة، أن یكون العمل المحكوم بھ

وأن یباشر العمل لدى شخص معنوي من القانون العام وشروطا خاصة بالمتھم تعرف بالشروط 

سنة وقت ارتكاب 16الذاتیة تتمثل في كون المتھم غیر مسبوق قضائیا ولا یقل المتھم سنھ عن 

م تتمثل في صدور حكم وشروط متعلقة بالحكم أو القرار المتضمن عقوبة العمل للنفع العا،الوقائع

عقوبة العمل للنفع العام من جھة قضائیة مختصة، ضرورة ذكر العقوبة الأصلیة وحضور المتھم 

ى ـــــــــــــــــكما أعطى المشرع الجزائري الجھات الحكم سواء على مستوى الدرجة الأول، بالجلسة

س بعقوبة العمل للنفع العام إذا رأى ة التقدیریة في إمكانیة استبدال عقوبة الحبطأو الاستئناف السل

وبمــا أن المشرع الجزائري اعتبر عقوبة العمل ،القاضي جدوی في ھذه العقوبة البدیلة من عدمھ 

للنفع العام عقوبة بدیلة العقوبة الحبس، فإنھ یستوجب على قاضي المحكمة أو المجلس أن ینطق 

ة ــــبدیلة، أي أنھ بعد الانتھاء من إجراءات المحاكمبعقوبة الحبس الأصلیة أولا قبل اللجوء للعقوبة ال

و الانسحاب للمداولة وتقریر العقوبة الأصلیة مع توافر شروط عقوبة العمل للنفع العام وتوافر القناعة 

لدیھ بإفادة المتھم المدان بالعقوبة البدیلة، فإنھ یعود للجلسة العلنیة للنطق بعقوبة الحبس، ثم یستطلع 

في قبول استبدال العقوبة الأصلیة بعقوبة العمل للنفع العام من عدمھ ویراعي في ذلك رأي المتھم

40على تقدیر ساعات العمل للنفع العام وحددھا بالنسبة للبالغین ما بین 1مكرر05نص المادة 

وإن المعیار الذي وضعھ ،ساعة300ساعة إلى 20ساعة وبالنسبة للقصر ما بین 600ساعة إلى 

ل ـــــــــــع الجزائري لاحتساب الساعات المتعلقة بالعمل للنفع العـام ھو احتساب ساعتین عمالمشر

.شھر18عن كل یوم حبس نافذ من أیام عقوبة الحبس الأصلیة المنطـوق بھا في أجل أقصاه
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في ظل التشریع الجزائري
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تنفیذ عقوبة العمل للنفع العـــام في ظل التشریع الجزائري: الفصـــل الثانــي

آلیات تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام وتفعیلھا 2009أفریل 21مؤرخ في 02حدد المنشور الوزاري رقم 

عملیا ، من خلال تبیان دور كل من النیابة العامة وقاضي تطبیق العقوبات ، فضلا عن إبراز دور الأشخاص 

ه العقوبة البدیلة ، وقد تعترض عدة المعنویة الخاضعة للقانون العام المستقبلة للأشخاص المحكوم علیھم بھذ

إشكالات بمناسبة تنفیذ ھذه العقوبة تتطلب تدخل السلطة القضائیة بواسطة قاضي تطبیق العقوبات من أجل 

فجھات تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام في التشریع الفصل في الإشكالات الناتجة عن تطبیقھا أو وقف تنفیذھا ، 

أي وكیل الجمھوریة على الجزائیة،الإجراءاتالمحدد في قانون العامة بمعناھا الجزائري تتمثل في النیابة

قاضي تطبیق العقوبات الذي أیضا،كما نجد  و النائب العام على مستوى المجلس القضائي،مستوى المحكمة 

.یتخذ مكتبھ على مستوى المؤسسة العقابیة كأصل عام 

، منھا  حیازة العمل للنفع العام وتوفر جمیع الشروط القانونیةبعد صدور الحكم القضائي القاضي بعقوبة ف

الحكم القضائي للصفة النھائیة ، تقوم النیابة العامة بالإجراءات القانونیة الخاصة بتنفیذ ھذه العقوبة من خلال 

ھ لقاضي للنائب العام الذي بدوره یرسلإرسالھالتسجیل في صحیفة السوابق القضائیة للمعني وتكوین الملف و 

،مع مراعاة شخصیة العامالمؤسسات ذات الطابعإحدىتطبیق العقوبات ،الذي یصدر مقرر الوضع في 

منھا قانونیة أو مادیة عدیدةإشكالاتتنفیذ التواجھ جھات ،لكن في الواقع العمليالمحكوم علیھ وطبیعة العمل 

.المناسبة لھاحلولالإیجادلابد من 
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تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام في التشریع الجزائريجھات :المبحث الأول 

عقوبة تنفیذ ، إلى توحید آلیات 2009أفریل21مؤرخ في 02یھدف المنشور الوزاري رقم 

وتفعیلھا عملیا ، من خلال تبیان دور كل من النیابة العامة وقاضي تطبیق العقوبات العمل للنفع العام

الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام المستقبلة  للأشخاص المحكوم علیھم فضلا عن إبراز دور 

1.بھذه العقوبة البدیلة 

دور النیابة العامة في تنفیذ عقوبة العمل للنفع لفي المطلب الأول سنتطرقوعلى ھذا الأساس 

.لعمل للنفع العام تنفیذ عقوبة االعام وفي المطلب الثاني دور قاضي تطبیق العقوبات في 

دور النیابة العامة في تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام: المطلب الأول 

النیابة العامة ھي جھاز قضائي مھمتھا تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتھا نیابة عن المجتمع، ما جاء 

الجزائیة ، كما تتولى النیابة العامة تنفیذ الأحكام و القرارات الإجراءاتقانون 29في نص المادة 

القوة العمومیة كما تستعین بضباط وأعوان إلىالجزائیة ،ولھا في سبیل مباشرة وظیفتھا أن تلجأ 

الجزائیة أیضا على اختصاص النیابة الإجراءاتمن قانون 06الشرطة القضائیة ، وتنص المادة 

أي وكیل الجمھوریة على تنفیذ –ویعمل " قرارات التحقیق وجھات الحكم فتنص العامة بملاحقة تنفیذ

..." قرارات التحقیق وجھات الحكم 

" الاجتماعي للمحبوسین على أنھ الإدماجوإعادةمن قانون تنظیم السجون 08الفقرة 02وتنص المادة 

رة الأموال یقوم بھ على وجھ تختص النیابة العامة دون سواھا بملاحقة تحصیل الغرامات أو مصاد

."2الترتیب الضرائب وسلطة أملاك الدولة بطلب من النیابة العامة

.وتقوم النیابة العامة بالإجراءات القانونیة اللازمة لتنفیذ عقوبة العمل للنفع العام من خلال 

مذكرة نھایة الدراسة للحصول على دیبلوم ،،العمل للنفع العام كعقوبة بدیلة لعقوبة الحبس قصیرة المدة بوطبة نسرین-1
.29، ص2016،الجزائر،القضاء 

.42شنون خالد، المرجع السابق، ص-2
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التسجیل في صحیفة السوابق القضائیة: الفرع الأول 

منھ، 630،632،636، 626و618د الجزائیة لاسیما المواالإجراءاتوھذا تطبیقا لأحكام قانون 

بعدما یصدر القاضي الجزائي حكمھ باستبدال عقوبة الحبس بعقوبة العمل للنفع العام ، ویحدد مدتھا 

تعلق إذا( ویصبح الحكم نھائیا ، یقوم وكیل الجمھوریة لدى نفس المحكمة أو النائب العام بالمجلس 

تطبیق الإجراءاتبتشكیل الملف القضائي یرسلھ إلى النائب العام المساعد المكلف ب) الأمر بقرار

الجزائیة لا سیما المواد المتعلقة الإجراءاتعقوبة العمل للنفع العام للتنفیذ ، وتطبیقا لأحكام قانون 

صلیة في متضمنة العقوبة الأ01بصحیفة السوابق القضائیة ، یقوم أمین الضبط بملء القسیمة رقم 

عدد –خانة العقوبة السالبة للحریة مع ذكر نوعیتھا إذا كانت نافذة كلیا أو جزئیا تلیھا عبارة مستبدلة بـ 

.1ساعة عمل للنفع العام–الساعات 

وإذا تضمنت العقوبة الأصلیة ، إلى جانب الحبس عقوبة الغرامة بالإضافة للمصاریف القضائیة فإنھا 

وما یلیھا من قانون 600قانونیة المعتادة ، ویطبق علیھا الإكراه البدني طبقا للمادة تنفذ بكافة الطرق ال

.الجزائیة، ذلك أن عقوبة الغرامة مقصاة من استبدالھا بعقوبة العمل للنفع العام الإجراءات

حیث استبدل " ب .ع " ضد 02/05/2010صادر بتاریخ 2ومثال ذلك ما تضمنھ منطوق الحكم 

عقوبة الحبس بالعمل للنفع العام وأبقى على الغرامة التي لا یمكن استبدالھا وقد جاء فیھ ما یلي القاضي

بجنحة " ب . ع" حكمت المحكمة حال فصلھا في قضایا الجنح علنیا ابتدائیا حضوریا بإدانة المتھم 

نظیم حركة المرور المتعلق بت01/14من القانون رقم 74القیادة في حالة سكر طبقا لأحكام المادة 

أشھر حبسا نافذا وخمسین ألف دینار جزائري غرامة 06عبر الطرق وسلامتھا وأمنھا ومعاقبتھ بستة 

مع الأمر بتعلیق رخصة السیاقة لمدة سنة مع تحمیل المتھم المدان ،دج غرامة نافذة 50.000نافذة 

مع استبدال عقوبة الحبس المحكوم بالمصاریف القضائیة وتحدید مدة الإكراه البدني بحدھا الأقصى ،

.بھا عقوبة العمل للنفع العام 

 العقوبة الأصلیة وعقوبة العمل للنفع العام المستبدلة 02یتم تسجیل على قسیمة رقم.

 خالیة من العقوبة الأصلیة وعقوبة العمل للنفع العام 03تسلیم قسیمة السوابق القضائیة رقم.

.157، المؤسسة الاجتماعیة لإعادة إدماج المحبوسین ، دار الھدى عین ملیلة ، الجزائر ، ص سائح سنقوقة-1
.، محكمة سیدي عقبة ، بسكرة01166/10: ، رقم الفھرس 01230/2010: رقم الجدول -2
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 وعند إخلال المحكوم علیھ بالالتزامات المفروضة علیھ في مقرر الوضع الذي یصدره قاضي

للمعني للتنفیذ بصورة عادیة عقوبة الحبس 01تطبیق العقوبات ، ترسل بطاقة لتعدیل القسیمة رقم 

.النافذة ، مع تقیید ذلك على ھامش الحكم أو القرار القضائي 

عقوبة العمل للنفع العام إجراءات تنفیذ : الفرع الثاني 
بعدما یصبح الحكم أو القرار القاضي بعقوبة العمل للنفع العام نھائیا ، یتم إرسال نسخة كما سبق بیانھ

.من الحكـــم أو القرار بالإضافة إلى مستخرج منھا إلى قاضي تطبیق العقوبات لیتولى تطبیق العقوبة 

: ائي ، فإن النائب العام  المساعد لھ خیارین تطبیقھ في العمل القضالواقعإلىوبالرجوع 

إرسال الملف المتضمــن نسخـــة من القـــرار أو الحكــم مع صـــورة حكــم نھائـــي لتنفیــذ  عقوبة -1

وم ــــــــالعمل للنفع العام  إلى قاضي تطبیق العقوبات لیتولى تطبیق العقوبة ، إذا كان المعني المحك

.بة یقطن بدائرة اختصاص قاضي تطبیق العقوبات بالمجلس القضائيعلیھ بھذه العقو

إرسال الوثائق إلى النائب العام بمجلس اختصاص مكان سكن المحكوم علیھ لتطبیقھا من طرف -2

.ني عقاضي تطبیق العقوبات مكان سكن الم

:ویتضمن الملف الوثائق التالیة 

العمل للنفع العام ،نسخة من الحكم أو القرار نھائي المتضمن عقوبة

، نسخة من شھادة عدم الاستئناف

، نسخة من شھادة عدم الطعن بالنقض

 مستخرج من حكم أو قرار نھائي لعقوبة العمل للنفع العام.

وفي التطبیقات القضائیة فإن النیابة العامة عن طریق مصلحة تنفیذ العقوبات ، تقوم بتحریر صورة 

یتضمن المعلومات الشخصیة للمحكوم علیھ والتھمة وتاریخ ) عقوبة العمل للنفع العام (ي ــحكم نھائ

بعدد " ارتكاب الجرم والمادة التي تعاقب على الفعل والعقوبة الأصلیة إضافة إلى عبارة مستبدلة 

مة ساعات العمل للنفع العام ، كما تحرر ملخص حكم نھائي معدة لمصلحة الضرائب یحتوي على الغرا

بالتنسیق مع قاضي تطبیق العقوبات كلھو یتم ذلك، المحكوم بھــا إن وجدت والمصاریف القضائیة 

وم ــــــــــــــــــــالذي لھ دور كبیر في مجال تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام على المحك،كجھاز قضائي 

.في المطلب الموالي وسنوضح ذلك بالتفصیلعلیھ  
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دور قاضي تطبیق العقوبات في تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام: المطلب الثاني 

بالإضافة للنصوص القانونیة والتنظیمیة بخصوص عقوبة العمل للنفع العام ، یمكـــن أن نضیف 

" من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین التي نصــت على أنھ 23الیھا المادة 

ـــون ــــــــبیق العقوبات فضلا عن الصلاحیات المخولة لھ بمقتضى أحكام ھذا القانـیسھر قاضي تط

على ضمان 1على مراقبة مشروعیة تطبیق العقوبات السالبة للحریة والعقوبات البدیلة عند الاقتضاء 

.التطبیق السلیم لتدابیر تفرید العقوبة 

ا ـــــــللنفع العام یقوم بالمھام المخولة لھ قانونفقاضي تطبیق العقوبات في مجال تطبیق عقوبة العمل 

:على النحو التالي 

2يـــــــــــتسجیل عقوبة العمل للنفع العام في ملف خاص ، استدعاء المعني بواسطة محضر قضائ

ف ـــــفي عنوانھ المدون بالملف عن طریق وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا ، ھذا الاستدعاء لا یختل

اتــــھ عن الاستدعاءات المتعارف علیھا في الأمور الجزائیة باستثناء الإشارة إلى العقوبة في بیان

المحكوم بھا الأصلیة والبدیلة  وینوه في ھذا الاستدعاء إلى أنھ في حالة عدم حضوره في التاریخ 

.من قانون العقوبات 1مكرر5المحدد تطبق علیھ عقوبة الحبس الأصلیة طبقا للمادة 

م ـــــــیمكن لقضاة تطبیق العقوبات عند اقتضاء ، وفقا لرزنامة محددة سلفا ، التنقل لمقرات المحاك

الضروریة التي تسبق الإجراءاتالتي یقیم بدائرة اختصاصھا الأشخاص المحكوم علیھم ، للقیام ب

.3شروعھم في تطبیق عقوبة العمل للنفع العام 

ام ـراءات القانونیة من أجل تنفیذ الحسن لعقوبة العمل للنفع العویقوم قاضي تطبیق العقوبات بالإج

.من خلال 

ن  ھذه أالمشرع استعمل عبارة عند الاقتضاء لان العقوبة البدیلة لم تكن موجودة عند وضع قانون تنظیم السجون ، غیر -1
الصیاغة ھي التي مھدت لإسناد ھذه المھمة إلى قاضي تطبیق العقوبات الذي أصبح یتمتع في ظل القوانین التي صدرت في 

.إطار إصلاح العدالة بصلاحیات واسعة وھامة 
.63ص ، 01الملحق رقم ،أنظر-2
.المتعلق بكیفیات تطبیق عقوبة العمل للنفع العام 2009أفریل 21المؤرخ في 02شرح المنشور الوزاري رقم ،انظر-3
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في حالة امتثال المحكوم علیھ للاستدعاء : الفرع الأول 
یقوم قاضي تطبیق العقوبات ،في حالة امتثال المحكوم علیھ للاستدعاء، وبقصد تشكیل لھ ملف

:بما یلي 

بإدانتھ،الكاملة كما ھو مدون في الحكم أو القرار الصادر التحقق من ھویة المحكوم علیھ

، التعرف على وضعیتھ الاجتماعیة والمھنیة والصحیة و العائلیة

ي ــــــــــیمكن لقاضي تطبیق العقوبات الاستعانة بالنیابة العامة ، للتأكد من صحة المعلومات التي یدل

بھا المعنـــي ،

ام ـــــــــلب الوضعیة الجزائیة للمحكوم علیھ بعقوبة العمل للنفع العیقوم قاضي تطبیق العقوبات بط

،من المؤسسة العقابیة التي كان متواجد بھا إذا كان موقوف 

 تحریر استمارة خاصة لكل محكوم علیھ تتضمن بیانات تتضمن استعلامات الحالة المدنیة ، مقرر

.یذ العمل للنفع العام الوضع لتطبیق عقوبة العمل للنفع العام ، إیقاف تنف

عرض المحكوم علیھ على طبیب المؤسسة العقابیة بمقر المجلس القضائي أو بمقر المحكمة ، حسب 

الحالة لفحصھ وتحریر تقریر عن حالتھ الصحیة ، وعند الاقتضاء ولنفس الغرض یمكن عرض 

ل ــــــــــلعماختیار طبیعة االمعنـــــي على أي طبیب آخر وذلك للتحقق من حالتھ الصحیة حتى یمكن 

بناءا على ذلك یحرر قاضي تطبیق العقوبات بطاقة معلومات شخصیة و،الذي یتناسب وحالتھ الصحیة 

.تضم إلى ملف المعني

 واستنادا للتقریر الذي أعده الطبیب ، وبعد أن یكون قد كون فكرة عن شخصیة المعني ومؤھلاتھ

یقوم قاضي تطبیق العقوبات باختیار منصب عمل من المناصب المتوفرة ، والتي تتناسب مع اندماجھ 

القانون العام  الاجتماعي بدون التأثر على حیاتھ العادیة وكذا المھنیة والعائلیة ، لدى شخص معنوي من 

كالإدارات الممركزة ، والجماعات المحلیة كالولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة  ذات الطابع 

.1الإداري بما فیھا المؤسسات الاستشفائیة والمؤسسات الجامعیة

سنة وفئة النساء یجب على قاضي تطبیق العقوبات مراعاة 18و16وبالنسبة للقصر ما بین 

ومراعاة الاستمرار في الدراسة 90/11من القانون 15حكام المتعلقة بتشریع العمل خاصة المادة الأ

.2وعدم الإبعـــاد عن المحیط العائلي للقصر وعدم التشغیل اللیلي بالنسبة للنساء 

.263احسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص . د-1
.03تطبیق عقوبة العمل للنفع العام صالمتعلق بكیفیات2009أفریل 21المؤرخ في 02شرح المنشور الوزاري رقم -2
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وبالنسبة للمحكوم علیھ بعقوبة العمل للنفع العام الذي كان رھن الحبس المؤقت ، وعملا بأحكام 

من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین ، تخصم مدة الحبس 13لمــــــادة ا

المؤقت التي قضاھا بحساب ساعتین عمل عن كل یوم حبس ثم تستبدل المدة المتبقیة من عقوبة الحبس 

صحیة للمحكوم الأصلیة لیؤدیھا عملا للنفع العام ، لما یتأكد قاضي تطبیق العقوبات من الوضعیة ال

، یحدد فیھ المؤسسة 1علیھ والاجتماعیة والثقافیة ومناقشتھ لبرنامج العمل یقوم بإعداد مقرر الوضع

: المستقبلة وكیفیة أداء العمل للنفع العام ویتضمن مایلي 

الھویة الكاملة للمعني ،-1

طبیعة العمل المسند ،-2

التزامات المعني ،-3

ة والبرنامج الزمني المتفق علیھ مع المؤسسة المستقبلة  ،عدد الساعات الإجمالی-4

،)ان كان المعني مؤمن أو غیر مؤمن ( الضمان الاجتماعي -5

.طبیعة العمل -6

وفي حالة عدم التأمین یقوم قاضي  تطبیق العقوبات بإرسال الھویة الكاملة للمعني للمدیریة العامة 

.ق مدیر المؤسسة العقابیة قصد تأمین المعني اجتماعیا لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن طری

یجب أن یتضمن مقرر الوضع الإشارة على أنھ في حالة الإخلال بالالتزامات والشروط ستنفذ عقوبة 

.الحبس الأصلیة علیھ 

ة ـــیذكر على ھامش المقرر تنبیھ المؤسسة المستقبلة إلى ضرورة تضمین العقوبات ببطاقة مراقب

أداء عقوبة العمل للنفع العام وفقا للبرنامج المتفق علیھ وتبلیغھ عند نھایة تنفیذھا ، وكذا إعلامھ فورا 

.بكل إخلال من طرف المعني في تنفیذ ھذه الالتزامات 

 بعدھا یقوم قاضي تطبیق العقوبات بتحریر محضر تبلیغ محتوى مقرر الوضع بالمؤسسة لتطبیق

م للمحكوم علیھ ، یمضي من قبل المعني بالأمر وقاضي تطبیق العقوبات وأمین عقوبة العمل للنفع العا

.الضبط مرفق بجدول الإمضاء 

ةــــــــــنیابة العامة والمؤسسة المستقبلیجب على قاضي تطبیق العقوبات إبلاغ كل من المعني وال

.ي للمحبوسین بمقرر الوضع وكذا المصالح الخارجیة لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماع

.64ص ، 02الملحق رقم : أنظر-1
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 وفي ھذا الإطار نشیر إلى أن قاضي تطبیق العقوبات یكون على علم مسبق بالمؤسسات التي یمكنھا

استقبال المحكوم علیھ بھذه العقوبة ونوعیة العمل الذي تعرضھ ، وبعقد اتفاقیات تنسیق وتعاون مع عدة 

.1بالولایة بلدیات ، مدیریة النشاط الاجتماعي ، مدیریة الصحة 

كما لا یقتصر دور قاضي  تطبیق العقوبات على اختیار العمل المناسب للمحكوم علیھ والمؤسسة 

المستقبلة، بل یتعدى ذلك إلى مراقبة المحكوم علیھ في أداء ھذا العمل من عدمھ ومدى احترامھ 

یا ــــــــــــــقالھ شخصالشروط والالتزامات المفروضة علیھ، سواء عن طریق المؤسسة المستقبلة أو بانت

.2إلى مكان أداء العمل المحدد، أو عن طریق المصالح الخارجیة بالنسبة للمجالس التي تتواجد بھا 

ارا ـــــــعند انتھاء المحكوم علیھ من تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام یتلقى قاضي تطبیق العقوبات إخط

علیھ لالتزاماتھ ، حینھا یقوم بتحریر إشعار بانتھاء تنفیذ من المؤسسة المستقبلة بنھایة تنفیذ المحكوم 

عقوبة العمل للنفع العام ویرسلھ للنیابة العامة لتقوم بدورھا بإرسالھ لمصلحة صحیفة السوابق القضائیة 

.وكذا على ھامش الحكم أو القرار 01للتأشیر بذلــــك على القسیمة رقم 

بتحریر بطاقة مراقبة أداء عقوبة العمل للنفع العام تبین فیھا تاریخ عملیا تقوم المؤسسة المستقبلة

بدایة ونھایة العمل وطبیعتھ مع إرفاقھ ببطاقة الحضور الیومیة للمحكوم علیھ وترسلھا إلى قاضي 

تطبیق العقوبات الذي یحرر بدوره إرسالیة إلى النائب العام لدى المجلس تتضمن إشعارا بانتھاء تنفیذ 

ة ـــــــلعمل للنفع العام من أجل التأشیر بھا في قسیمة السوابق القضائیة ، وعلى مدیر المؤسسعقوبة ا

.من أجل توقیف عملیة تأمین المحكوم علیھ وفقا للقانون 

أما في الحالة العكسیة أي في حالة عدم امتثال المحكوم علیھ للاستدعاء الموجھ لھ، ھنا قاضي التحقیق 

:القانونیة المناسبة و ھي على النحو الاتي الإجراءاتیتخذ ضده 

تحت عنوان 2011أكتوبر 06و05یومي ،سنة 25ندوة حول عقوبة العمل للنفع العام التجربة الفرنسیة لأكثر من -1
.مازیت عمر :متابعة تطبیق عقوبة العمل للنفع العام من تقدیم السید 

.10،ص جع السابق عمر مازیت ، المر-2
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في حالة عدم الامتثال المحكوم علیھ  للاستدعاء : الفرع الثاني 
كما سبق الذكر یتم استدعاء المحكوم علیھ من طرف قاضي تطبیق العقوبات بواسطة المحضر 

اؤه ــــــــــوفي حالة تعذر استدعائھ شخصیا ، یتم استدعالقضائي ویتضمن التاریخ وساعة الحضور ،

.عن طریق الضبطیة القضائیة أو برقیة مضمنة الوصول 

فإذا لم یتقدم المحكوم علیھ رغم ثبوت تبلیغھ شخصیا ،وعدم حضور أي ممثل عنھ أو من ینوبھ لتقدیم 

یقوم ) قاضي تطبیق العقوبات الذي یبقى تقدیره  ل(مبرر لعدم الحضور أو تعذر تقدیم مبرر جدي 

: یتضمن 1قاضي تطبیق العقوبات بتحریر محضر عدم المثول

.عرض للإجراءات التي تم اتخاذھا وإنجازھا والمتعلقة بتبلیغ المعني وعدم تقدیم عذر جدي 

قوبات الذي یحولھ لمصلحة تنفیذ الع) النائب العام المساعد ( یتم إرسال ھذا المحضر للنیابة العامة 

.لتتولى باقي إجراءات التنفیذ لعقوبة الحبس الأصلیة 

عملیا فإن قاضي تطبیق العقوبات یستدعي المحكوم علیھ من اجل استكمال إجراءات التنفیذ فإذا 

فإنھ یقوم بتحریر محضر عدم ،كان الاستدعاء شخصیا ولم یحضر ولم یقدم تبریر جدي لعدم مثولھ 

من قانون 4مكرر 5و 3مكرر 5وبة العمل للنفع العام بناء على المواد مثول المحكوم علیھ بعق

جل استكمال إجراءات تنفیذ العقوبة الأصلیة المنطوق أالعقوبات ثم یحیل المحضر على النائب العام من 

.بھا ألا وھي الحبس 

العمل للنفع العام بعدھا توقف أما إذا مثل المحكوم علیھ بعقوبة العمل للنفع العام  وأثناء تنفیذه لعقوبة 

وم ـــــــعن تنفیذ العقوبة فھنا یعتبر مخلا بالتزاماتھ المحددة في مقرر الوضع بالمؤسسة المستقبلة فتق

قرار الأوھذه الاخیرة بإخطار قاضي تطبیق العقوبات بھذا الإخلال بالالتزامات المتعلقة بتنفیذ حكم 

3مكرر 5بناء على الإخطار المقدم من المؤسسة  وفقا للمادة یتضمن عقوبة العمل للنفع العام وذلك 

من قانون العقوبات یقوم قاضي تطبیق العقوبات بتحریر إشعار بإخلال بالالتزامات المتعلقة بتنفیذ 

.قرار یتضمن عقوبة العمل للنفع العام یرسلھ إلى النائب العام لتنفیذ العقوبة الأصلیة أوالالحكم 

إخلال المحكوم علیھ بالتزاماتھ المحددة في مقرر الوضع بالمؤسسة المستقبلة تطبق عملیا في حالة 

ام  ــالعقوبة الأصلیة كاملة من دون طرح ما قام بتنفیذ ه من عمل في إطار عقوبة العمل للنفع العــــ

عقوبة وھو أمر غیر منطقي لا ینفذ علیھ بأكثر مما حكم علیھ أي ینفذ جزء من عقوبة العمل في إطار 

العمل للنفع العام إضافة إلى كامل العقوبة الأصلیة وعلیھ فالأرجح خصم ما قام بتنفیذه في إطار عقوبة 

.العمل للنفع العام وینفذ ما تبقى من العقوبة الأصلیة 

.65، ص 03الملحق رقم،أنظر-1
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یتضمن إجراءات عفو بمناسبة 377-12وتجدر الإشارة إلى أنھ صدر المرسوم الرئاسي رقم 

أنـــــھ 44في بند الترتیبات الخاصة الفقرة1954الخمسین لاندلاع ثورة أول نوفمبر الذكرى الثامنة و

لا یستفید من أحكام ھذا المرسوم الأشخاص المحكوم علیھم بعقوبة العمل للنفع العام والمحبوسین " 

دون ـــــــــیستفیقرار یتضمن عقوبة العمل للنفع لا الأوبسبب إخلالھم بالالتزامات المتعلقة بتنفیذ  الحكم

1.من إجراءات العفو التي جاء بھا المرسوم الرئاسي 

.35وطبة نسرین ، المرجع السابق، صب-1
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التي تثیرھاالإشكالاتالمؤسسات المستقبلة لتنفیذ عقوبة العمل للنفع العام و : المبحث الثاني 
بعد صدور الحكم الجزائي واعتباره نھائیا ،یقوم قاضي تطبیق العقوبات بتنفیذ ذلك من خلال 

ل ــــــــــیتضمن تعیین المؤسسة العمومیة المستقبلة ،وكذا تحدید الساعات العمالوضع ،مقررإصدار

ذلكـــــــــجھود الجھات المعنیة بتضافریتطلبوھذا كلھ ،و طبیعتھ وملائمتھ مع قدرات المعني

القائمین على ھذه المؤسسات ، بھدف تحقیق العرض الأساسي من ھذه العقوبة والمتمثلاوعلى رأسھ

لمفھوم و تعریف المؤسسات التطرقیحول بنا المحكوم علیھ اجتماعیا ، وھذا إدماجإعادةفي أساسا

تقوم بھ من أجل التنفیذ الحسن و الملائم وبیان بعض المستقبلة للمحكوم علیھم ، وبیان الدور الذي 

الاتــالإشك، والتعرف على التأمین خاصةإلزامیةالحقوق  التي یتمتع  بھا المحكوم علیھ من خلال 

.التي یثیرھا تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام

عامتعریف ودور المؤسسات المستقبلة لتنفیذ عقوبة العمل للنفع ال: المطلب  الأول 

ةــــــــــــــــــأهمیوتنبــعالعامــةللمنفعــةالعمــلعقوبــةتنفیــذفــياامــهدوراتــؤدي، المســتقبلةتاالمؤسســبــأنلاشــك
إعـادةسـیتمثحیـ،محكومیتـهعلیـهالمحكـومفیهـایقضـيوف سـالتـيالبیئـةتعـدكونهـافـيسساتالمؤ هذه

.الأول، ومعرفة دورها في الفرع الثاني، لذا یستوجب تعریفها في الفرع فیهاإصلاحهوتأهیله

لتنفیذ عقوبة العمل للنفع العامتعریف المؤسسات المستقبلة : الأولالفرع 
الذي یستقبل المحكوم علیھ بعقوبة العمل للنفع العام،المؤسسة المستقبلة ھي ذلك الشخص المعنوي

05اشترط المشرع الجزائري في المادة خیر، ولقد الأابالعمل لدى ھذالمحكوم علیھالعام ، حیث یقوم 

انون مكرر قانون العقوبات، أن تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام یكون لدى مؤسسة عمومیة تخضع للق

.العام 

من مھمة تنفیذ عقوبة العمل للنفع شخاص المعنویة الخاصة الأالمشرع الجزائريوبذلك فقد استثنى

شخاص المعنویة الخاصة وسع من ھیئات الاستقبال لتشمل الأذي وھذا خلافا للمشرع الفرنسي الالعام ،

من قانون العقوبات 131كالجمعیات ،ولكنھ استوجب أولا الحصول على ترخیص طبقا للمادة 

1.الفرنسي

، ھي المؤسسات ذات الشخصیة للمحكوم علیھم بعقوبة العمل للنفع العام اذن فالمؤسسات المستقبلة 

01-09من القانون رقم 1مكرر 5بموجب نص المادة تجد سندھا ، للقانون العامالخاضعة المعنویة 

المتضمن تعدیل قانون العقوبات، لذلــك فمن الناحیة القانونیة فان جمیع2009فبرایر 25المؤرخ في 

كلیة الحقوق جامعة ،عبد الرؤوف حنان ، عقوبة العمل للنفع العام كبدیل عن عقوبة الحبس ،مذكرة لنیل شھادة الماستر -1
.109ص . 2013الجزائر ، محمد خیضر بسكرة ،
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ا ـــــــــكل مؤسسة یكون مالھا أو جـزء من رأس مالھ( المؤسسات التــي تحمـــل الطابـع المذكـور 

و ھي المؤسسات التي منحھا المشرع الجزائري الحق في استقبال المحكوم علیھم بعقوبة ،) مال عام 

.العمل للنفع العام

فالشخص المعنوي أو الاعتباري ھو مجموعة من أشخاص طبیعیة ترصد لتحقیق غرض وھدف 

لمعنویة القانونیة  بحیث یمنح لھا القانون الشخصیة ا،مشروع بموجب اكتساب الشخصیة المعنویة 

من القانون المدني الجزائري نجھا 49نص المادة إلىبالقدر اللازم لتحقیق ھذا الغرض، و بالرجوع 

.الاعتباریة على سبیل الاستدلال لا الحصرالأشخاصقد أوردت 

مــــم على أساس ابرام اتفاقیات معھویقوم قاضي تطبیق العقوبات بالاتصال بمؤسسات القانون العا

تخص قیامھم باستقبال المحكوم علیھم بعقوبة العمل للنفع العام ، ومن أجل التطبیق الحسن للعقوبة  

تقوم المصالح الخارجیة لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین المنصوص علیھا 

اج الاجتماعي المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدم04-05من القانون 113في المادة 

بالتنسیق مع المؤسسات المستقبلة التي للمحبوسین بالمتابعة و الإشراف الحسن على تنفیذ ھذه العقوبة 

.، ما سنوضحھ في الفرع الثاني 1وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسینلھا دور كبیر في 

لتنفیذ عقوبة العمل للنفع العامدور المؤسسات المستقبلة :الفرع الثاني

كما ذكرنا سابقا أن المؤسسات المستقبلة للمحكوم علیھم من أجل تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام، 

الاعتباریة الأشخاصالمعنویة العامة ، فالأشخاص المعنویة العامة ھي تلك الأشخاصوالمتمثلة في 

علیمیة و الطبیة ،الدواوین الخاضعة للقانون العام مثل الدولة ، الولایة ، البلدیة ، المؤسسات العمومیة الت

العامة كالدیوان السیاحي ،و الدیوان الوطني للصید البحري ، ویقوم قاضي تطبیق العقوبات بالاتصال 

اتفاقیات معھم تخص قیامھم باستقبال المحكوم علیھم بعقوبة العمل إبرامبھذه المؤسسات على أساس 

.للنفع العام 

الدور الأساسي للمؤسسات المستقبلة للمحكوم علیھم بعقوبة العمل للنفع العام ،ھو السھر على تنفیذ 

ھ ــــــــــــــمقرر الوضع بھا الصادر عن قاضي تطبیق العقوبات ،و متابعة البرنامج الزمني المتفق علی

ا وضع المحكوم علیھ ضمن و الشروط و الالتزامات المدونة فیھ ،و یمثل دور المؤسسة المستقبلة أیض

المعنویة أن تحرص الأشخاصفریق مستعد لاستقبالھّ، و الحرص على احترام التوقیت كما یجب على 

قاضي تطبیق العقوبات إخطارب جعلى أن یكون العمل المقترح موافقا لقوانین العمل المعمول بھا ، وی

.35نسرین، المرجع السابق، صبوطبة-1
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ك ــــــــ، وكذل1مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبیق العقوباتفيالتزامات المقررة باحترام تنفیذ 

عن الغیابات أو أي طارئ ، كما تقدم لقاضي تطبیق العقوبات ورقة الحضور الخاصة بالمحكوم علیھ 

.مرفقة بملاحظات عن كیفیة انجاز العمل من طرف المحكوم علیھ 

طریق موافاة قاضي تطبیق العقوبات عن،فعلى المؤسسات تكلیف مندوب عنھا لیقوم بھذه المھمة 

.لھذه العقوبة أدائھبالمحضر الخاص بالحضور الیومي للمحكوم علیھ وكذا مراقبة 

من قانون 5مكــرر 5فالمادةالتأمین ، و للمحكوم علیھ حقوق مدنیة یجب توفیرھا لھ منھا ، حق في 

وق المتعلقة بالوقایة الصحیة والأمن وطب العقوبات تكفل للمحكوم علیھ بعقوبة العمل للنفع العام الحق

العمل والضمان الاجتماعي ، فقد أصدرت المدیریة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مذكرة تحت 

جاء في مضمونھ أن المحكوم علیھم بعقوبة العمل للنفع العام یتم التكفل بالتأمین 2009/7706رقم 

الذكر على أن تتولى مصلحة إعادة الإدماج التصریح لدى علیھم وفقا للإجراءات المتبعة وسالفة 

.وكالات الضمان الاجتماعي 

وكالة التأمین بقائمة الأشخاص المحكوم علیھم بعقوبة العمل للنفع بموافاةقاضي تطبیق العقوبات یقوم

رف قاضي العام ،مع الملاحظة انھ یمكن إسناد عملیة التأمین للمصالح الخارجیة لإعادة الإدماج من ط

تطبیق العقوبات فتقوم المصلحة في ھذا الإطار بالتصریح بالمحكوم علیھ بعقوبة العمل للنفع العام لدى 

ة  ــــــــــــالصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة خلال العشرة أیام الأولى التي تلي بدایة تنفیذ العقوب

جتماعیة بنھایة عمل كل محكوم علیھ بعقوبة كما تتولى المصلحة إشعار الصندوق الوطني للتأمینات الا

العمل للنفع العام، وتقوم بإرسال جدول دفع أقساط الاشتراكات إلى المدیریة العامة لإدارة السجون 

وإعادة الإدماج للتكفل بتسدیدھا ، مع الملاحظة أیضا أنھ في حالة تعرض المحكوم علیھ لحادث عمل 

ر قاضي تطبیق العقوبات فورا بوقوع الحادث حتى یتسنى لھ القیام یتعین على المؤسسة المستقبلیة إخطا

.2بإجراءات التصریح أمام مصالح الضمان الاجتماعي

كما تجدر الملاحظة أن المسألة تأمین المحكوم علیھ بعقوبة العمل للنفع العام وأمام الفراغ 

لذي یحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي ا34- 85التشریعي تم اللجوء إلى تطبیق المرسوم رقم 

.3وبالتالـــي تم تشبیھھم بالمحبوسین الذین یقومون بعمل عقابي ریثما یتم تعدیل النص

.66، ص 04الملحق رقم ،أنظر-1
صادق بطاھر ، محاضر بعنوان دور المصلحة الخارجیة لإعادة الإدماج في تجسید أنظمة وبرامج إعادة الإدماج ومتابعة -2

.، بدون تاریخ عقوبة العمل للنفع العام 
.67، ص 05الملحق رقم: أنظر-3
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أنھ تعترض جھات تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام، سواء النیابة العامة أو قاضي تطبیق العقوبات عدة ألا

.حلول لھا وفقا للقانون إیجادمنھا قانونیة و مادیة لابد من إشكالات

تطبیق عقوبة العمل للنفع العام شكالاتإ:المطلب الثاني 

ريــــــــبالنسبة للمشرع الجزائتطبیق عقوبة العمل النفع العام ، واعتبار لكون إجرائھا حدیث العھد

ھذا الإجراء ، ولما الحسن لتنفیذ الالتي قد تتسبب في عرقلة الإشكالاتبعض تحدثفمن الطبیعي أن 

كان ذلك على درجة كبیرة من الأھمیة فقد ارتأینا أن نذكر ببعض منھا على سبیل المثال ، لا الحصر 

وذلك لمعرفتھا من جھة  والسعي إلى إیجاد حلول لھا من جھة أخرى ، مع الإشارة إلى أن ھذه 

ه الإشكالات عبر مختلف الإشكالات متعددة وموزعـــة على مختلف الجھات مما یتعین تناول ھذ

: الجھات على النحو التالي 

على مستوى النیابة العامةالمثارة الإشكالات:الفرع الأول 

عقوبة العمل للنفع العام بالنسبة للمحكوم علیھم، أنھا تنفذ خارج أسوار إیجابیاترغم أنھ من 

أن في مجال تطبیقھا على أرض الواقع قد تحدث بعض إلاالمؤسسات العقابیة التقلیدیة المغلقة ، 

.أو على مستوى قاضي تطبیق العقوبات، سواء على مستوى جھاز النیابة العامةالإشكالات

:التي تواجھھا   النیابة العامة على النحو التالي الإشكالاتویمكن تلخیص ھذه 

، بعقوبة الشھرین الأولىالمتعلق بصدور حكم بعقوبة العمل للنفع العام من محكمة الدرجة الإشكال

حبس نافذ ثم استبدلت بعقوبة العمل للنفع العام ، بحیث یفرج على المحكوم علیھ بعد استنفاذ العقوبة 

القاضي بعقوبة وتصبح عقوبة العمل للنفع العام لا جدوى منھا ، فما ھو مصیر الحكم القضائي الأصلیة

.؟ للنفع العام العمل 

ام  ــــــــــــــــصدور حكمین قضائیین، یتضمنان عقوبة العمل للنفع العإشكالكذلك تواجھ النیابة العامة 

في فترات متقاربة من جھتین قضائیتین على أساس أن المحكوم علیھ غیر مسبوق قضائیا ، لكن عند 

د حكمین قابلین للتنفیذ، فأي الحكمین واجب التنفیذ ؟ ھل یتم تنفیذ الحكم التنفیذ تواجھ النیابة العامة وجو

.؟ أو  الحكم الثاني ؟ أم دمجھما ؟الأول

الملف لقاضي تطبیق العقوبات و الشروع إرسالیطرح على مستوى النیابة ،حیث أنھ بعد إشكالأیضا 

قبول عقوبة العمل ، فما ھو حكم في تنفیذ عقوبة العمل من الممكن أن یتراجع المحكوم علیھ عن 
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القانون في مثل ھذه الحالات؟ ھل یعد مخلا بالتزاماتھ ؟ أم یكیف ھذا الفعل على أنھ جریمة جدیدة ؟ 

بالنسبة للتشریع الجزائري یمكن تحریك الدعوى العمومیة ضده ومتابعتھ بجنحة ،عدم مراعاة 

ري ـــــــــــــالخصوص لا یختلف التشریع الجزائالالتزامات الناشئة عن العمل للنفع العام ، وفي ھذا 

من قانون العقوبات الفرنسي تقریر عقوبة الحبس لمدة 434عن التشریع الفرنسي حیث ورد في المادة 

1.سنتان و غرامة مائتین ألف أورو، لكل من یتراجع عن التنفیذ

ا ـــــــــــ، في حالة صدور أحكام و قرارات بعقوبة العمل غیابیا أو حضوریا اعتباریخرإشكالآوھناك 

و القرارات من شأنھ أن یؤدي الى تأخیر تنفیذ عقوبة الأحكامأو حضوري غیر وجاھي ،فان تبلیغ ھذه 

لتي تنص قانون العقوبات الجزائري ا06مكرر 05العمل للنفع العام ، وھذا یتعارض مع أحكام المادة 

01رر ـــــــــمك05، بالإضافة الى ذلك المادة " بعد صیرورة الحكم نھائیا إلالا تنفذ عقوبة العمل " 

امــــــــالأحكتبلیغ إجراءاتالتي تشترط تنفیذ العقوبة في مدة أقصاھا ثمانیة عشر شھرا ، في حین أن 

.  2عشر شھرا فأكثرو القرارات الغیابیة تقتضي مدة طویلة قد تستغرق ثمانیة

الإشكالات المثارة على مستوى قاضي تطبیق العقوبات : الفرع الثاني 
قد تعترض قاضي تطبیق العقوبات والمؤسسات المستقبلیة للمحكوم علیھم عدة إشكالات تتعلق بتطبیق 

ات ــــــــــــــــــــعقوبة العمل للنفع العام، تتطلب تدخل السلطة القضائیة بواسطة قاضي تطبیق العقوب

من أجل الفصـل في الإشكالات الناتجة عن تطبیق ھذه العقوبة ، وكذا یمكنھ وقف تنفیذھا لأسباب 

:صحیة أو عائلیة أو اجتماعیة  وعلى ھذا الأساس سنفصل ھذه المسألة على النحو التالي 

ت ھو الشخص المؤھل من قانون العقوبات ، أن قاضي تطبیق العقوبا3مكرر 5نصت المادة 

للفصل في الإشكالات التي تعیق التطبیق السلیم لعقوبة العمل للنفع العام ،ولھ وفي ذلك اتخاذ جمیع 

،كتغییر أیام العمل أو توقیف 3اللازمة لحل ھذه الإشكالات بتعدیل البرنامج المحدد للعملالإجراءات

ة ـــــــــلا الحصر فكثیرة ھي الإشكالات العملیالعمل وكذا المؤسسة المستقبلیة وذلك على سبیل المثال 

، جوانب العقوبة البدیلةالتي تثار على مستوى مكتب قاضي تطبیق العقوبات تتسبب في عرقلة تنفیذ

: أھمھا 

م ــــأمام قاضي تطبیق العقوبات، مبدین رغبتھإقامتھماستظھار المحكوم علیھم بوثائق تغییرھم لمحل 

.خر ، وھو ما لا یوجد نصا قانونیا في ذلك آجلس قضائي في تطبیق العقوبة بم

.103المرجع السابق، ص،حنانعبد الرؤوف-1
بالجزائر2011اكتوبر 06و05، محاضرة ألقیت یوم ي تنفیذ عقوبة العمل للنفع العامدور النیابة ف،عمر جبارة -2

.06ص
.68ص ، 06الملحق رقم: أنظر3
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عدم التمكن من تبلیغ المحكوم علیھ تبلیغا شخصیا عن طریق المحضر القضائي خصوصا في حالة 

عدم دقة العنوان وبقاء الحكم القضائي معلقا ، ذلك أنھ لا یمكن تحریر محضر عدم امتثال لكون التبلیغ 

.یمكن تطبیق العقوبة لیس شخصیا وفي الوقت عینھ لا

في حالة الإخلال بالالتزامات بعد أن یكون المحكوم علیھ أنجز جزءا من ساعات العمل للنفع العام 

بدون أن یتمھا كاملة وتطبیق علیھ العقوبة الأصلیة كذلك كاملة، و في ھذه الحالة ھل یتم احتساب 

یل ــــــــــالأصلیة كاملة وبالتالي تحمالساعات المنجزة وتخصم من مدة الحبس ؟ أو تطبیق العقوبة

ل ـــــــــالمحكوم علیھ عقوبة إضافیة ، في ھذه الحالة نرى أن تخصم مدة العمل بحساب ساعتین عم

.عن كل یوم حبس ویطبق علیــھ ما تبقى من العقوبة 

یلھا على مستوى استخدام نظام تسییر الملفات القضائیة لا یتیح للمستخدم تغییر عدد الساعات بعد تسج

القسم الجزائي أو الغرفة في حالة كون المحكوم علیھ قضى مدة في الحبس المؤقت وبمراعاة المنشور 

فان أیام الحبس تخصم من عدد الساعات وھي العملیة 21/04/2009المؤرخ في 02الوزاري رقم 

التنفیذ سیشرف علیھ مسؤول ة القضائیة مع العلم أن یالتي لا تظھر في المقرر المنجز بواسطة التطبیق

.1الھیئة المستخدمة وعلى ضوء ما ذكر في المقرر 

600النص القانوني المتعلق بتوقیع ساعتین عمل عن كل یوم حبس محكوم بھ وبالمقابل تحدید مدة 

.ساعة كحد أقصى لساعات العمل وعام حبسا للعقوبة الأصلیة وما یولده ذلك من تناقص 

مدة عقوبة العمل للنفع العام بالساعات على اعتبار تطبیق ساعتین عن كل یوم حبس  مسألة تحدید ف

ھي محل خلاف ، فبینما ذھب قضاة الحكم إلى اعتبارھا معیارا لتحدید ساعات العمل باعتبار معیار 

الساعتین المشار إلیھما ضمن النص ، عن كل یوم حبس ، ذھب قضاة تطبیق العقوبات إلى اعتبارھا 

.أدنى للتنفیذ ، أي أن على قاضي تطبیق العقوبات ألا یتجاوز حد الساعتین في الیوم كحد أدنى حدا 

وعدم إجراءات التأمین الاجتماعي واشتراط بطاقة الشفاء بالرغم من محدودیة التعویضات المعنیة بھ

الشطب من قوائم المنتسبین رغم انقضاء مدة العمل مما یضطر علیھ لطلب إشھاد بإتمام إجراءات 

.2التطبیق لاستظھار أمام مصالح الضمان الاجتماعي 

.40بوطبة نسرین، المرجع السابق، ص-1
.28-21بدون تاریخ ،صتنفیذھا ،وإشكالیاتیني عبد السلام ، ملتقى حول عقوبة العمل للنفع العام دأو-2



العمل للنفع العـــام في ظل التشریع الجزائريالفصل الثاني      تنفیذ عقوبة 

55

الجھة المخولة بالفصل في إشكال سھو القاضي عن تحدید عدد الساعات المطلوب تنفیذھا من المحكوم 

ــف ــــیة والاستبدال ،إذ لاحظنا وجود جھات قضائیة تقوم بجدولة الملـعلیھ رغم ذكره العقوبة الأصل

من قانون 14من جدید أمام نفس الجھة المصدر للحكم للفصل في الإغفال تأسیسا على نص المادة 

5تنظیم السجون، فیما اكتفت جھات أخرى بعرض الإشكال أمام قاضي تطبیق العقوبات عملا بالمادة 

.بشأنھالإجراءاتغي توحید مكرر وھو ما ینب

ویكتسي منطوق الحكم القضائي أھمیة بالغة باعتباره الجزء المعني بالتنفیذ وأي خلل بالمنطوق یعرض 

.النیابة العامة وقاضي تطبیق العقوبات لإشكالات التنفیذ 

قررا ، أن یصدر م1ویمكن لقاضي تطبیق العقوبات من تلقاء نفسھ أو بطلب من المعني أو من ینوبھ

كل من النیابة والمعني بوقف تطبیق العقوبة إلى حین زوال السبب الجدي ، على أن یتم إبلاغ 

دماج الاجتماعي للمحبوسین كلفة بإعادة الإوالمؤسسة المستقبلة والمصلحة الخارجیة لإدارة السجون الم

.بنسخة من ھذا المقرر 

الإشكالات التي یعود اختصاص البث فیھا إلى قاضي تطبیق العقوبات لیست تلك المذكورة في المادة 

من قانون تنظیم السجون ،ولكن المقصود ھنا ھي الإشكالات التي تعیق التطبیق السلیم للعقوبة مثلا 14

.2بعد أن شرع في التطبیق حلت المؤسسة 

من قانون تنظیم السجون التي أجازت لقاضي تطبیق العقوبات 130كما ھو الشأن بالنسبة للمادة 

اب ــــــــــــإصدار مقرر توقیف تطبیق العقوبة السالبة للحریة لفائدة المحبوس ،متى توافر أحد الأسب

التي عددتھـــا  ومن جانب أخر لھ سلطة تقدیریة واسعة للتأكد من جدیة المبرر وقد یكون ذلك لأسباب 

. لیة أو اجتماعیة صحیة أو عائ

ـول ــــــونقـویتم استكمال تطبیق عقوبة العمل للنفع العام بعد انتھاء السبب الذي تم توقیفھا من أجلھا ،

أن المحكوم علیھ بعقوبة العمل للنفع العام بعد تقدیمھ الأسباب الجدیة لتبریر وقف تنفیذ العقوبة لقاضي 

.3ري بمعرفة النیابة العامة للتأكد من جدیة المبرر المقدم التحالإجراءاتتطبیق العقوبات اتخاذ كل 

.المتعلق بكیفیات تطبیق عقوبة العمل للنفع العام 2009أفریل 21المؤرخ في 02شرح المنشور الوزاري رقم -1
مداخلة السید جمال فلوسي المدیر ،الجزائر،وبة البدیلةدماج والعققاضي تطبیق العقوبات في أنظمة الإملتقى حول دور -2

.2011ماي 19و18العفو بوزارة العدل یومي الإجراءاتالفرعي لتنفیذ العقوبات و
.17ص ،المرجع السابق،مازیت عمر -3
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قرار یتضمن أووعملیا في حالة وقف تنفیذ العقوبة یصدر قاضي تطبیق العقوبات مقرر وقف حكم 

من قانون العقوبات بناء على سبب جدي 3مكرر 5عقوبة العمل للنفع العام بناء على نص المادة 

.یقدمھ المحكوم علیھ 

كما یمكن لھ تعدیل عدد ساعات العمل الیومیة للنفع العام بالتقلیص أو الزیادة بناء على طلب المحكوم 

.علیھ 

الإجراءاتمن قانون 6وفي حالة وفاة المحكوم علیھ بعقوبة العمل للنفع العام تطبق أحكام المادة 

.الجزائیة 
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خلاصة الفصل

ما توصلنا إلیھ ، بعد النطق بعقوبة العمل للنفع العام وصدور إجمالفي ختام ھذا الفصل یتعین علینا 

تتعلق بالتسجیل في قسیمة الإجراءاتالحكم یبدأ دور النیابة عن طریق مصلحة تنفیذ العقوبات ، ھذه 

إضافة إلى إرسال الملف المتضمن نسخة من القرار أو الحكم مع صورة 01السوابق القضائیة رقم 

إلى قاضي تطبیق العقوبات لیتولى تطبیق العقوبة ) عقوبة العمل للنفع العام ( الحكم نھائي للتنفیذ 

بمجرد توصل قاضي تطبیق العقوبات بالملف من طرف النیابة بعد استدعاء المعني بواسطة محضر 

المدون بالملف یقوم قاضي تطبیق العقوبات بعد التأكد من ھویة المحكوم علیھ قضائي في عنوانھ 

.بإصدار مقرر الوضع یحدد فیھ المؤسسة المستقبلة وكیفیة أداء العمل للنفع العام 

ثم یأتي دور الجھات المستقبلة عن طریق المراقبة المتابعة والتأمین لدى صندوق التأمینات الاجتماعیة  

محكوم علیھ ساعات العمل یتلقى قاضي تطبیق العقوبات إخطار من المؤسسة المستقبلة بعد أداء ال

بنھایة تنفیذ المحكوم علیھ لالتزاماتھ ، حینھا یقوم بتحریر بدوره إشعار بانتھاء تنفیذ عقوبة العمل للنفع 

ك ــــللتأشیر بذلالعام ویرسلھ للنیابة العامة لتقوم بدورھا بإرسالھ لمصلحة صحیفة السوابق القضائیة 

وكذا على ھامش الحكم أو القرار أما إذا لم یتقدم المحكوم علیھ رغم ثبوت تبلیغھ 01على القسیمة رقم 

شخصیا ، وعدم حضور أي ممثل عنھ أو من ینوبھ لتقدیم مبرر لعدم الحضور أو تعذر تقدیم مبرر 

ال ھذا المحضر للنیابة العامة جدي یقوم قاضي تطبیق العقوبات بتحریر محضر عدم المثول یتم إرس

.حولھ لمصلحة تنفیذ العقوبات لتتولى باقي إجراءات التنفیذ لعقوبة الحبس الأصلیة تي تال

كما یعترض عقوبة العمل للنفع العام إشكالات تتعلق بتطبیقھا تتطلب تدخل السلطة بواسطة قاضي 

ق ھذه العقوبة ، وعلى إمكانیة وقف تطبیق العقوبات من أجل الفصل في الإشكالات الناتجة عن تطبی

.تنفیذھا لأسباب صحیة أو عائلیة أو اجتماعیة 



الخاتمــــة
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الخاتمـــــــة
حرصا على بلوغ الھدف الأساسي الذي تسعى إلیھ التشریعات العقابیة الحدیثة من خلال تبنیھا 

لعقوبة العمل للنفع العام، والذي یتمثل في إصلاح وتأھیل وإعادة المجرم المبتدأ في المجتمع 

یثة أضحت العقوبة البدیلة حتمیة أوجدتھا الثقافة العقابیة المعاصرة ،خصوصا أن الدراسات الحد

أثبتت فشل السجون في إصلاح ھذا النوع من المجرمین باعتبار أن العقوبة السالبة للحریة 

.القصیرة المدة المحكوم بھا لا تسمح لھ بإتباع برنامج تأھیلي مناسب لھ 

رغم أن البعض ینتقد ھذه العقوبة ولا یعتبرھا سوى فرصة تمكن الجاني من الإفلات من العقاب 

أن تجارب الدول أثبتت نجاح عقوبة العمل للنفع إلاإصلاحھ وإعادة إدماجھ ، بدون أن تسھم في 

العام في تحقیق أغراضھا وفي قدراتھا على حل العدید من المشكلات التي كانت تعاني منھا 

.خصوصا التجربة الفرنسیة 

الجاني بالنسبة لشروط الحكم بعقوبة العمل للنفع العام اشترط المشرع الجزائري أن لا یكون 

مسبوقا قضائیا وأن تكون عقوبة الجریمة المرتكبة لا تتجاوز ثلاث سنوات حبس ، وبتفحص 

قانون العقوبات الجزائري نجد ھذا النوع من الجرائم قلیل ، وغالبیة الجرائم التي تعرض على 

یمة ا عن ثلاث سنوات حبس ، كالسرقة التي تعتبر الجرـــــــالجھات القضائیة تزید مدة عقوبتھ

ؤديــــــالأكثر شیوعا ، النصب ، الضرب والجرح العمدي ، إصدار شیك بدون رصید ، مما ی

تضییق نطاق تطبیق ھذه العقوبة ، یستحسن توسیع دائرة تطبیقھا كأن تطبق على المسبوقین إلى

.قضائیا في الجرائم ذات المدة القصیرة 

العمل للنفع العام وحضوره الجلسة أمر وبالنسبة للشروط الأخرى خصوصا قبول المتھم بعقوبة

.بھذا النظام الأخذةمستحسن ویعتبر تطورا كبیرا في السیاسة العقابیة لكل الدول 

وإن كانت تبدو بسیطة وسھلة ،آلیات تطبیق عقوبة العمل للنفع العام كبدیل للعقوبة السالبة للحریة 

العقوبة توفر درجة كبیرة من الوعي فإنھا في حقیقة الأمر غیر كذلك ، حیث یتطلب نجاح ھذه

لدى المجتمع المدني الذي لیس من السھل علیھ أن یتقبلھا أو أن یشفى غلیلھ الحكم بھا ، كما یتطلب 

نجاحھا أیضا تكافل جھود الأجھزة القضائیة وغیر القضائیة التي تلعب دورا ھاما في تنفیذھا  

یجة نقص الملتقیات والتكوین  وعدم حیث سجل عدم تفاعل بعض المؤسسات أو الھیئات نت

اھتمامھا بالدور المناط بھا في متابعة تطبیق العقوبة البدیلة في ھذا المجال، وبالتالي تنأى بنفسھا 

عن ھذا الإجراء رغم قانونیتھ ، حیث یقع على عاتق الإدارات والمرافق العامة مھمة توفیر فرص 

الأعمال المتوفرة وعرضھا على المحكمة العمل عن طریق إعداد قوائم تتضمن نوع وكمیة

لتستطیع ھذه الأخیرة التوفیق بین الأحكام التي تصدرھا بخصــــوص ھذه العقوبة وبین الفرص 
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الواجب توافرھا من أجل أدائھا في ظروف تضمن فعالیتھا و تحفظ لھا طابعھا الجزائي فلا یتم 

و ـــــــت من السجن بدون تحقیق الھدف المرجالنظر إلیھا كامتیاز لفائدة المجرم یمكنھ من الإفلا

.من ھذه العقوبة 

وم ــــــــــوتجدر الإشارة إلى أن قاضي تطبیق العقوبات عند اختیاره للعمل الذي یقوم بھ المحك

علیھ یستحسن أن یراعي في ذلك مكان إقامتھ واختصاصھ إن كان من ذوي الخبرة في مجال 

ن ــــــلھ و یستطیع أن یؤدیھ على أكمل وجھ وبدقة ، كما یستحسمعین حتى یستفید المجتمع من عم

أن یخضع المحكوم علیـــھ إلى دروس تدعیمیة في عدة مجالات كتدریسھ لقواعد المرور إذا كانت 

.الجریمة التي عوقب من أجلھــا من جرائم قانون المرور 

عدم تحدید ساعات (لنفع العام إضافة إلى ھذا نسجل نقص النصوص القانونیة بشأن عقوبة العمل ل

ارض ــــــــــتع–نوعیة الأعمال التي یمكن أن تسند للمحكوم علیھم –العمل القصوى في الیوم 

).تغییر مكان التطبیق من المجلس لأخر –مدة التطبیــق مع مھنة المحكوم علیھ أو دراستھ 

ام  ــــعرض لھا عقوبة العمل للنفع العــتوفي الأخیر نشیر إلى أنھ رغم الإشكالات والعوائق التي ت

في مجال إصلاح وإعادة إدماج المحكوم علیھ تؤدیھإلا أنھ نشید بالدور الفعال والایجابي الذي 

وتحقیق تفرید العقوبة بتكییفھا قدر الإمكان مع شخصیة المتھم ، لكون التجربة حدیثة تتطلب 

ام ــــــاعتماد لیس فقط عقوبة العمل للنفع العإلىالتدرج والمرحلیة في اتخاذ الخطوات وصولا 

بتبني المشرع الجزائري ھذا النوع من العقاب كان على صواب،وولكن باقي العقوبات البدیلة

ت ـــباعتبار دولة الجزائر قد صدق،لتطورات التشریعیة العالمیةلمواكبة كلھ، وھذاووفق لذلك

، ومن جھة أخرى أن ھذا النظام  حقق أغراض نالإنساعلى عدة اتفاقیات دولیة تكرس حقوق 

ة ـــاقتصادیوكذا فوائد ،إدماجھوإعادةالمشرع كإصلاح المحكوم علیھ إلیھاعدیدة یھدف وفوائد 

إلیھاالمتوصل ن نختصر النتائجأویمكن ، و اجتماعیة على المجتمع عامة ، المحكوم علیھ خاصة

:في ھذه الدراسة على النحو التالي

ـالمقصیرالحبسعنالبدیلةالعقوبةوصفالعامللنفعالعملعلىالجزائريالمشرعأضفى- دةــــــ

،الأمنتدبیروصفلا

ـةالشرعیلمبادئخضعھاأإذا،محكماتنظیماللنفع العامالعملعقوبةالجزائريالمشرعنظم- ـــــــــ

.المسبقعلیھالمحكومموافقةعلىوشددقضائي،بحكمتصدروأنوالمساواةالشخصیةو 

المحكومتعلقتسواءالعام،للنفعالعملشروطالجزائريالقانونتضمن- ھب ـبالعقوبأوعلی ةــــــــــ

.بھاالقاضيبالحكمأو
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ةالعقوباتتطبیق بقاضیسھر- ى،ةالعامالنیاب ذعل قالصحیحالتنفی لیموالتطبی ةالس للعقوب العم

.أغراضھاتحققحتىالعامللنفع

ومإخلالحالفي- ھالمحك ھعلی لبموجببالتزامات عالعم امللنف لا،الع قف قسوىیب ةتطبی عقوب

.علیھالأصلیةالحبس

:التالیةالاقتراحاتوبالتوصیات نتقدمسبقماوعلى

عودتھمبدلیلإصلاحھمفيدییفلمالسجنكونالقضائیینالمسبوقینلیشملالعامللنفعالعملتوسیع-

.الإجرامإلى

طةیالبسالسرقاتفیھابماالجنحكللتشملسنواتخمس لتصبح،المقررةالعقوبةمدةالنظر في-

.سنواتخمسالأقصىحدھاالتي

.للقصرالعامللنفعالعملعقوبةتنفیذمدةتقصیر-

یع- رةتوس اتدائ تقبلةالمؤسس ملالمس خاصلتش ةالأش ةالمعنوی يالخاص دمالت دماتتق ةخ عام

.تشاركیةاجتماعیةعقوبةالعامللنفعالعمللأنللجمھور

صيشخكمصروفللنفع العام العمللعقوبةللخاضعون  المضمللأجرالأدنىالحدربعتخصیص-

.لغیرهالحاجةعنیغنیھ
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01: رقم الملحق

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة العدل

مجلس قضاء

مكتب قاضي تطبیق العقوبات

:...../......الرقم 

قاضي تطبیق العقوبات

السید           إلى

المحضرین القضائیین لدى مجلس قضاءمنسق 

بخصوص استدعاء محكوم علیھ بعقوبة العمل للنفع العام: الموضوع 

المحكوم علیھ  بعقوبة العمل للنفع العام :........طیھ باستدعاء خاص بالمدعویشرفني أن  أوافیكم
. عن مجلس قضاء ،ذلك لتبلیغ المعني لقاء محضر...........القرار الصادر بتاریخ / بموجب حكم

تقبلوا فائق التقدیر و الاحترام 

:................. بتاریخ 

قاضي تطبیق العقوبات
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02: الملحق رقم 

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة العدل

مجلس قضاء

مكتب قاضي تطبیق العقوبات

:...../.....الرقم 

مقرر الوضع بالمؤسسة لتنفیذ حكم یقضي بعقوبة العمل للنفع العام

........نحن قاضي التطبیق العقوبات لدى مجلس قضاء -

المتعلق بكیفیات تطبیق عقوبة 2009أفریل 21المؤرخ في 02بعد الاطلاع على المنشور رقم -
العمل للنفع العام 

القاضي بعقوبة العمل ....عن محكمة ....تحت رقم ....بعد الاطلاع على الحكم الصادر بتاریخ -
.للنفع العام 

...........................................ضد المدعو 

:...........تاریخ ومكان المیلاد :.......و:.......ابن 

:................................................المقیم بـ 

. 3،4،5مكرر 5بعد الاطلاع على قانون العقوبات لاسیما المواد -

ساعة : ......في مدة:.............لمزاولة العمل:......في :.................نأمر بوضع المدعو -

.......:..............بـالعمل :وفقا لبرنامج و الالتزامات التالیة ......یوما  60: خلال

ساعات یومیا4بمعدل ..........غایة إلى........العمل یومیا من الساعة 

الأعیادومي الجمعة و السبت و أیام ما عدا ی......غایة إلى.........بدایة العمل للنفع العام من تاریخ
.الوطنیة و الدینیة 

.لدى الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة : الضمان الاجتماعي-

الأصلیةبالالتزامات و الشروط المدونة في ھذا المقرر تطبق عقوبة الحبس الإخلالفي حالة -

:.....حرر بمكتبنا في 

قاضي تطبیق العقوبات 

بنھایة تنفیذ المحكوم علیة بالالتزامات المحددة في ھذا المقرر إخطاريالمؤسسة المستقبلة على-
. في تنفیذھاإخلالعن كل وإعلامنا
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03: رقم الملحق

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة العدل

مجلس قضاء

مكتب قاضي تطبیق العقوبات

:...../....الرقم 

المحكوم علیھ بعقوبة العمل للنفع العاممحضر عدم مثول

........قاضي التطبیق العقوبات لدى مجلس قضاء ...... نحن-

من قانون العقوبات،4مكرر 5مكرر و 5بناء على المادتین -

المتعلق بكیفیات تطبیق عقوبة 2009افریل 21المؤرخ في 002بعد الاطلاع على المنشور رقم -
العمل للنفع العام ،

المحكوم ......الموجھ للسید.........المؤرخ في :........بعد الاطلاع على الاستدعاء الشخصي رقم -
و المؤرخ في ......الصادر عن.....القرار رقم / علیھ نھائیا بعقوبة العمل للنفع العام بوجب الحكم 

.....

مكتبنا في التاریخ المحدد ولم یقدم أي عذر جدي یبرر عدم مثولھ إلىالمعني لم یحضر أنوحیث 

التي الإجراءاتلاتخاذ ....وبناء علیھ نحیل ھذا المحضر على السید النائب العام لدى مجلس قضاء
.تدخل في اختصاصاتھ وفقا للقانون 

:..................حرر بمكتبنا في 

قاضي تطبیق العقوبات
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04:رقم الملحق

ورقـــــة الحضور

الامضاء عدد سعات 
العمل المؤداة

عدد ساعات 
العمل 

المبرمجة

ساعة الخروج ساعة 
الحضور

التاریخ
السنة/ الشھر

امضاء وختم المستخدم
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05:رقم الملحق

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة العدل

مجلس قضاء

مكتب قاضي تطبیق العقوبات

:...../.......الرقم 

قاضي تطبیق العقوبات 

السید        إلى

التربیة إعادةمدیر مؤسسة 

بخصوص تأمین مقرر المحكوم علیھ بعقوبة العمل للنفع العام:الموضوع 

.شھادة میلاد المعني : المرفقات 

سیادتكم  مقرر تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام وشھادة میلاد المدعو المدعو إلىیشرفني أن أحیل 
.لمعني وذلك لتأمین ا:.....عن محكمة ..........، موضوع الحكم الصادر بتاریخ :.........

تقبلوا فائق التقدیر و الاحترام 

: .............   بتاریخ 

قاضي تطبیق العقوبات
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06:رقم الملحق

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة العدل

مجلس قضاء

مكتب قاضي تطبیق العقوبات

:.....الرقم 

قاضي تطبیق العقوبات 

السید        إلى

التربیة إعادةمدیر مؤسسة 

بخصوص تعدیل مقرر وضع محكوم علیھ بعقوبة العمل للنفع العام: الموضوع 

یشرفني أن أوافیكم طیھ بنسخة من أمر تعدیل مقرر الوضع لمحكوم علیھ بعقوبة العمل للنفع العام 
.وذلك لكل غایة مفیدة .....تاریخ إلىذلك بتأجیل بدایة العمل :......المدعو 

فائق التقدیر و الاحترام تقبلوا 

:               بتاریخ 

قاضي تطبیق العقوبات
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عـــالمراجةـــقائم

مراجع  باللغة العربیة :أولا 

الكتب و المؤلفات -أ

العقاب ، دار النھضة العربیة للطباعة والنشرعلم فوزیة عبد الستار ، مبادئ علم الإجرام و-1

.1978بیروت ، 

.1979،القاھرةالخانجياللغة،مكتبةمقاییسزكریا،معجمابنفارسبناحمد-2

.1988صادر،لبنان،دار،3العرب،الطبعةمنظور،لسانابن-3

سلیمان ، النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة ، دراسة مقارنة ، المؤسسة الوطنیة عبد الله -4

.1990للكتاب ، الجزائر ، 

مصطفى العوجي، التأھیل الاجتماعي في المؤسسات العقابیة، الطبعة الأولى، مؤسسة بحسون -5

.1993للنشر والتوزیع ، بیروت، 

اء الجنائي ، الطبعة الثانیة ، دار النھضة العربیة  أحمد عوض بلال ، النظریة العامة للجز-6

. 1996القاھرة ، 

عمر خوري ، السیاسة العقابیة في القانون الجزائري ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار -7

.2000،الكتاب الحدیث ، القاھرة 

إیھاب یسر أنور علي، البدائل العقابیة في السیاسة الجنائیة المعاصرة ، دار النھضة العربیة -8

. 2000القاھرة،

.2000جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائیة ، الجزء الخامس ، دار العلم للجمیع ، بیروت ، -9

اعة والنشر والتوزیع  لحسین بن الشیخ ، مبادئ القانون الجزائي العام ، دار ھومة للطب-10

. 2000الجزائر ، 

الحدیثةالجنائیةالتشریعاتفيللحریةالسالبةالعقوبةبدائل،المنعمعبدالنصرسیفمحمد-11

.2004مصر،القاھرة،العربیةالنھضةدار،طبعةبدون

.2004مصر ،الشروقمكتبة،الوسیطالمعجم-12

التوزیعووالنشرللطباعةالفكردار،8طالمختوم،فوري،الرحیقالمباركالدینصفي-13
. 2002،لبنان
علي محمد جعفر ، فلسفة العقاب والتصدي للجریمة ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر . د-14

. 2006، الأولىوالتوزیع بیروت ، الطبعة 
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أكرم نشأت إبراھیم ، سیاسة الجنائیة ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر -15

. 2008والتوزیع ، عمان ، 

.2008عثمانیة لخمیسي ، عولمة التجریم والعقاب ، الطبعة الثانیة ، دار ھزمة ، الجزائر ، -16

بیة المعاصرة ، دراسة مقارنة ، مجلة ، العمل للمنفعة العامة في السیاسة العقاالأوتانيصفاء -17

.2009، العدد الثاني ، 25دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة ، مجلد 

أحسن بوسیقعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، الطبعة التاسعة  ، دار ھومة سنة . د-18

2009.

عادة إدماج المحبوسین ، دار سائح سنقوقة ، قاضي تطبیق العقوبات و المؤسسة الاجتماعیة لإ-19

.الھدى عین ملیلة ، الجزائر

بن عزوز بن صابر ، الوجیز في شرح قانون العمل الجزائري الكتاب الثاني نشأة علاقة العمل -20

.دار الخلدونیة،الفردیة والآثار المترتبة عنھا 

الأطروحات و المذكــرات : ب
أطروحات الدكتوراه –1
محمد سیف النصر عبد المنعم ، بدائل العقوبة السالبة للحریة في التشریع الجنائیة الحدیثة ، رسالة -1

.2004دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة القاھرة ، 
العنتلي ، بدائل العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة ، رسالة جاسم محمد راشد الخدیم-2

.، بدون تاریخ، أبو ظبيدكتوراه في الحقوق ، كلیة الشرطة 

الماجستیر والماستر مذكرات –2
لنیل شھادة،مذكرةللحریةالسالبةالعقوبةعنبدیلةكعقوبةالعامللنفع،العملخالدشینون-1

.2010-2009،، الجزائرالحقوق،كلیةیوسف بن خدة ،بنالجزائرجامعة،ماجستیر

حنان ، العمل للنفع العام كبدیل عن عقوبة الحبس ، مذكرة لنیل شھادة الماستر عبد الرؤوف-2

.2013كلیة الحقوق ،جامعة محمد خیضر بسكرة

لنیل شھادةالجزائري، مذكرةالقانونفيالعامللنفعالعملسالم،عقوبةبنلخضرمحمد-3

. 2010الجزائر ، ،ورقلة مرباحقاصديجامعة،ماستر

بوطبة نسرین،العمل للنفع العام كعقوبة بدیلة لعقوبة الحبس قصیرة المدة ،مذكرة لنیل دیبلوم -4

.2016الجزائر ،، القضاء

أكليجامعةلنیل شھادة الماستر ،امرار سمیر،عقوبة العمل للنفع العام في التشریع الجزائري،-5
.2017الجزائر،كلیة الحقوق ،البویرة،–ولحاجأمحند
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ات ـــحاضرات و الدراسمال:ج
مارس 8المنجــي الأخضر، محاضرة حول بدائل السجن، المعھد الأعلى للقضاء، تونس،-1

2003.

رضا خماخم ، تطویر العقوبات في القانون الجزائي التونسي ، مركز الدراسات القانونیة -2

.2006والقضائیة ، وزارة العدل وحقوق الإنسان ، 

، الجزء 64عقوبة العمل للنفع العام التشریع المقارن ، نشرة القضاة العدد مسلوب ارزقي ،-3

.2009الثاني ، سنة 

جانفي میلود أرزقي ، محاضرات بعنوان عقوبة العمل للنفع العام في التشریع المقارن ،-4

2009.

ة القضاة بن ملتقى حول دور قاضي تطبیق العقوبات في أنظمة الادماج والعقوبة البدیلة إقام-5

العفو الإجراءاتعكنون الجزائر ، مداخلة السید جمال فلوسي المدیر الفرعي لتنفیذ العقوبات و

.2011ماي 19و18بوزارة العدل یومي 

06و05سنة یومي 25ندوة حول عقوبة العمل للنفع العام التجربة الفرنسیة لأكثر من -6

مازیت عمر : العمل للنفع العام من تقدیم السید تحت عنوان متابعة تطبیق عقوبة2011أكتوبر 

.قاضي تطبیق العقوبات بمجلس قضاء بجایة 

جمال فلوسي ، المدیر الفرعي لتنفیذ العقوبات وإجراءات العفو بوزارة العدل ، ملتقى حول -7

في ، محاضرة بعنوان عقوبة العمل للنفع العام 2011أكتوبر 06و05عقوبة العمل للنفع العام ، 

.التشریع الجزائري 

مداخلة من لقاء السید طھراوي مقران رئیس محكمة قصر البخاري ، مجلس قضاء المدیة  -8

. 2011اكتوبر 05ملتقى تكویني حول موضوع العمل للنفع العام التجربة الفرنسیة ، الأربعاء 

دور النیابة العامة في تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام ، محاضرة ألقیت بمناسبة جبارة عمر ،-9

.بالجزائر 2011أكتوبر،05،06ملتقى تكویني حول یومي 

مبروك مقدم ،مقال بعنون أحكام تطبیق عقوبة العمل للنفع العام في ضوء التشریع الجزائري -10

.)204.225ص 2011لسنة 36،منشور في المجلة العلوم الانسانیة العدد 

عمر مازیت، محاضرة حول عقوبة العمل للنفع العام، یوم دراسي، مجلس قضاء -11

.ة بدون تاریخ ـــــــــبجای
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صادق بطاھر، رئیس المصلحة الخارجیة لإعادة الإدماج بالبلیدة، محاضر بعنوان دور -12

المصلحة الخارجیة لإعادة الإدماج في تجسید أنظمة وبرامج إعادة الإدماج ومتابعة عقوبة العمل 

.، بدون تاریخ للنفع العـــام 

، ملتقى حول عقوبة العمل أوذیني عبد السلام ، قاضي تطبیق العقوبات بمجلس قضاء ورقلة-13

.28-21الصفحة بدون تاریخ ،للنفع العام واشكالیات تنفیذھا ،

محمد سیف النصر المنعم ، بدائل العقوبة السالبة للحریة في التشریعات الجنائیة الحدیثة-14

. بدون تاریخ

المجــــلات:د
عبد المجید محمد الجلال ، بدائل العقوبات البدنیة والسالبة للحریة والتوسع المطلوب ، -1

22، السعودیة، الخمیس 13321صحیفة الجزیرة الإلكترونیة للصحافة والطباعة والنشر، العدد 

.ھــ1430ربیع الأول 

عبد الملك ، الموسوعة الجنائیة ، الجزء الخامس ، دار العلم للجمیع ، بیروت ، بدون جندي-2
.تاریخ

محمد لمعیني ،عقوبة العمل للنفع العام في التشریع العقابي الجزائري ، مجلة المنتدى القانوني -3

.، العدد السابع ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، بدون تاریخ 

27والقانون،السنةالشریعةمجلة،الجزائريالتشریعفيالعامللنفععملالشھاب،عقوبةباسم-4
.2013،،أكتوبرالإماراتجامعةالقانون،كلیة56،العدد

النصوص القانونیة :ه

1990أفریل سنة 21الموافق 1410رمضان عام 26المؤرخ في  90/11قانون رقم -1
جمادى 14المؤرخ في 91/29المعدل بالقانون رقم المتعلق بعلاقات العمل المعدل و المتمم 

.1991لسنة 28، العدد1991دیسمبر 21الموافق 1412الثانیة عام 

2005فبرایر سنة 6الموافق 1425ذي الحجة عام 27المؤرخ في 05/04قانون رقم -2
، الجریدة الرسمیة الجریدة الاجتماعي للمحبوسینإدماجوإعادةلسجون ایتضمن قانون تنظیم

.2005سنة 12الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ،العدد 

دل ـــــــــ، المع2009رایر بف25الموافق لـ 1430صفر 29المؤرخ 09/01قانون رقم -3

الموافق  یونیو سنة 1386صفر عام 18المؤرخ في 15/19رقم و المتمم ، لقانون العقوبات

. 2009السنة 15سمیة،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد ،الجریدة الر1966
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المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق و سلامتھا وأمنھا المعدل و المتمم14/01قانون -4

2001اوت سنة 19الموافق 1422عام الأولىجمادى 29المؤرخ في 17/05رقم بالقانون 

.2017لسنة 12سمیة للجمھوریة الجزائریة ، العدد الجریدة الرسمیة الجریدة الر

،2004دیسمبر 25الموافق 1425ذي القعدة عام 13المؤرخ في 04/18قانون رقم -5
و قمع الاستعمال و الاتجار غیر المروعین بھا المتعلق بالوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة

.2004لسنة 38لجزائریة ،العدد الجریدة الرسمیة الجریدة الرسمیة للجمھوریة ا

.1994قانون العقوبات الفرنسي الصادر سنة -6

1386ام ـــــــــصفر ع18، الموافق 1966یونیو سنة 8المؤرخ في 155-66الأمر رقم -7

شوال 7المؤرخ في 15/02الجزائیة المعدل و المتمم  بالأمر رقم المتضمن قانون الاجراءاتو 

الجریدة الرسمیة الجریدة الرسمیة للجمھوریة 2015یولیو سنة 23الموافق 1436عام 

.2015لسنة 40العدد 28الجزائریة ،رقم 

الذي یحدد اشتراكات الضمان 1985فبرایر سنة 09المؤرخ في 85/34المرسوم -8

.عيالاجتما

المتعلق بكیفیات تطبیق عقوبة 2009أفریل 21، المؤرخ في 02المنشور الوزاري رقم -9

.العامالعمل للنفع

، المتعلق بكیفیات تطبیق 2009فریل أ21المؤرخ في 02رقم الوزاريشرح منشور-10
.عقوبة العمل للنفع العام 

ة ـــو القرارات القضائیالأحكام:و

.، مجلة المحكمة العلیا 2009/07/29، بتاریخ 433256قرار رقم -1

02015/10، رقم الفھرس 01925/10، رقم الجدول ، 08/08/2010الحكم بتاریخ -2

.محكمة سیدي عقبة بسكرة 

محكمة 01230/10، رقم الجدول 0116/10، رقم الفھرس 02/05/2010حكم بتاریخ -3
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1- Direction de l'administration pénitentiaire, Le travail d’intérêt

général une alternatives  à L'incarcération, ministère de la justice

paris juillet 2005 .
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